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 مقدمة  -أولا   
ــة    ”درج موضــوع أُ  - ١ ــة الأجنبي ــة القــضائية الجنائي ــدول مــن الولاي  “حــصانة مــسؤولي ال
) “اللجنـة ”باسـم   فيما يلي   المشار إليها   (برنامج العمل الطويل الأجل للجنة القانون الدولي         في

وقـررت   .)١( هـذا التقريـر  مؤلـف  اقتـراح أعـده    بناء علـى  ) ٢٠٠٦(ثامنة والخمسين   في دورتها ال  
ــة في دورتهــا التاســعة والخمــسين    ــدرج) ٢٠٠٧(اللجن ــها   أن ت ــامج عمل  هــذا الموضــوع في برن

دم طلــب إلى الأمانــة وقُــ ،)٣(، عُــين مقــرر خــاص لهــذا الموضــوعوفي الــدورة نفــسها .)٢(الحــالي
 .)٤(بشأنهالعامة لإعداد دراسة أساسية 

، الجــزء بعبــارة أدقأو (أولي  وفي الــدورة الــستين للجنــة حقــوق الإنــسان، قُــدم تقريــر   - ٢
 .)٦(الأمانة العامة بشأن هذا الموضوعمن  ومذكرة )٥()الأول وبداية الجزء الثاني منه

يــر الأولي لمحـــة تاريخيــة وجيـــزة    الجــزء الأول وبدايـــة الجــزء الثـــاني مــن التقر   وتــضمن   - ٣
لمسألة حـصانة    )“المعهد”باسم  فيما يلي   المشار إليه   (معهد القانون الدولي    ة اللجنة و  دراس عن

مسؤولي الدول من الولاية القضائية الأجنبيـة، وعرضـا وجيـزا لمجموعـة المـسائل المقترحـة لكـي                   
وشملـت هـذه المـسائل      . لجنـة في المرحلـة الأولى مـن أعمالهـا المتعلقـة بهـذا الموضـوع               التنظر فيها   
صانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة، ومـسألة مـضمون مفـاهيم               أسس ح 

ــة القــضائية” و“ الحــصانة” ــة ”و “ الولاي ــة القــضائية الجنائي ــة  ا”و “ الولاي لحــصانة مــن الولاي
بــين الحــصانة والولايــة القــضائية؛ ومــسألة تــصنيف حــصانات       والعلاقــة “ القــضائية الجنائيــة 

ــدول  ــسؤولي الــــ ــ،مــــ ــصية صانة  الحــــ ــوع )ratione personae(الشخــــ ــصانة الموضــــ  ية والحــــ
)ratione materiae( لمــسؤولي الــدول  الممنوحــةالحــصانةي الــذي تقــوم عليــه المنطقــوالأســاس ؛ 

بين حصانة المـسؤولين وحـصانة الـدول، والحـصانة الدبلوماسـية والقنـصلية، وحـصانة           والعلاقة  
 .)٧(أعضاء البعثات الخاصة

__________ 
الوثــائق الرسميــة .  لتقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورتهــا التاســعة والخمــسين ألــففي المرفــق قتــراح  يــرد هــذا الا  )١(  

  .٢٥٧، الفقرة )A/61/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 
 .٣٧٦، الفقرة )A/62/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم    )٢(  

  . المرجع نفسه  )٣(  
  .٣٨٦المرجع نفسه، الفقرة    )٤(  
يــشار إليــه  (A/CN.4/601 ،تقريــر أولي عــن حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة    )٥(  

  ).“التقرير الأولي”باسم يلي  فيما
  )٦(   A/CN.4/596 و Corr.1 ) عامةمذكرة الأمانة ال”باسم يلي  فيمايشار إليه“(.  
  .١٠١-٢٧لأولي، الفقرات االتقرير    )٧(  
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ــع   - ٤ ــالتوازي م ــا     وب ــة في دورته ــدم إلى اللجن ــه المق ــر الأولي في جزئ ــضمن التقري ــك، ت  ذل
ــتي    ــسائل ال ــستين الم ــرر الخــاص أن ــ رأى ال ــذا     هالمق ــة ه ــد نطــاق تغطي ــا لتحدي ــتعين النظــر فيه  ي

 هـذه المـسائل، علـى وجـه الخـصوص، مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي أن يكـون                       وشملـت . الموضوع
لـدول ورؤسـاء الحكومـات ووزراء الخارجيـة         رؤسـاء ا  (جميع مسؤولي الدول أو بعـضهم فقـط         

 الـتي قـد تعـدها      المـواد    مشاريعع المبادئ التوجيهية أو     اريمشمولين بمش ) فقط، على سبيل المثال   
، “مـسؤولي الـدول  ”ا الموضـوع؛ ومـسألة تعريـف مفهـوم       نتيجة لنظرها في هذ   مستقبلا  اللجنة  

 .)٨(اد أسر مسؤولي الدول ومسألة حصانة أفر،ومسألة الاعتراف في سياق هذا الموضوع

وبالإضافة إلى ذلك، شملت المسائل التي ارتـأى المقـرر الخـاص ضـرورة بحثهـا مـن أجـل                      - ٥
مسألة نطاق الحصانة التي يتمتع بهـا مـسؤولو الـدول الحـاليون              هذا الموضوع     تغطية تحديد نطاق 

ــتي ينبغــي   ــسابقون، وال ــشملها أن وال ــت ــواد   ةأي ــة أو م ــادئ توجيهي ري إعــدادها يجــ مــشاريع لمب
 .)٩() جوانب إجرائية أخرى متعلقة بالحصانةوربما(المستقبل، ومسألة رفع الحصانة  في

الاسـتنتاجات الـتي   المقدم من التقريـر الأولي  من الجزء   ١٣٠و   ١٠٢في الفقرتين   وترد    - ٦
 .)١٠(الجزءالوارد في ذلك توصل إليها المقرر الخاص نتيجة التحليل 

__________ 
 .١٢٩-١٢٥المرجع نفسه، الفقرات    )٨(  

 .٤المرجع نفسه، الفقرة    )٩(  

الجنائية الأجنبية هو القانون الـدولي،   المصدر الأساسي لحصانة مسؤولي الدول من الولاية      )أ( ... ١٠٢ ”  )١٠(  
  ؛وبخاصة القانون الدولي العرفي

وفي سـياق الموضـوع قيـد المناقـشة، ينبغـي           . ة والحصانة مختلفتان وإن كانتـا متـرابطتين       الولاي  )ب(      
 حصر النظر على الحصانة وعدم النظر في جوهر مسألة الولاية في حد ذاتها؛

تمارس الدولـة ولايتـها الجنائيـة، علـى غـرار ولايـة الدولـة برمتـها، في شـكل ولايـة تـشريعية               )ج(      
أو في شكل ولاية تشريعية وتنفيذيـة، إذا اعتبرنـا هـذه الأخـيرة شـاملة لكـل مـن                    ( قضائية   وولاية تنفيذية وولاية  

 ؛)الولايتين التنفيذية والقضائية

خصائص مشتركة مع الولاية المدنيـة، بيـد        ) أو التنفيذية والقضائية  (للولاية الجنائية التنفيذية      )د(      
لجنائية تتخذ في المرحلة السابقة للمحاكمة في إطـار الإجـراء           أنها تختلف عنها لأن العديد من تدابير الإجراءات ا        

ومن ثم فمسألة حصانة مسؤولي الدول من الولاية الجنائية الأجنبية أكثر أهميـة في المرحلـة الـتي تـسبق                     .القضائي
 المحاكمة؛

بلـها مـن    يقا تُعد حصانة المسؤولين من الولاية الأجنبية قاعدة من قواعد القانون الدولي وما             )هـ(      
ن ما للـشخص المتمتـع بالحـصانة مـن حـق قـضائي في عـدم الخـضوع للولايـة الأجنبيـة                       إعلاقات قضائية، حيث    

 يعكس التزام الدولة الأجنبية القضائي بعدم ممارسة ولايتها على الشخص المعني؛

أو الولايـة   (ة  الحصانة من الولاية الجنائية تعني الحصانة فقط من الولايتين التنفيذيـة والقـضائي              )و(      
؛ فهـي إذن حـصانة مـن        )التنفيذية وحدها، إذا اعتبرنا هذه الأخيرة شاملة لكل من الولايتين التنفيذية والقضائية           

 المحاكمة الجنائية أو من تدابير الإجراءات الجنائية وليس من القانون الموضوعي للدولة الأجنبية؛
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أشار المقرر الخـاص في ملاحظاتـه       و.  اللجنة تأييدا في  الاستنتاجات    معظم هذه  لقيتوقد    - ٧
 :يلي ماعلى وجه الخصوص  بشأن مسائل منها ة إلى وجود اتفاق واسع النطاقيالختام

 الجنائيــة  القــضائيةالمــصدر الأساســي لحــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة        )أ(  
  العرفي؛، وبخاصة القانون الدولي الأجنبية هو القانون الدولي

ــرض   )ب(   ــرابط ب ــ  “الحــصانة”مفهــوم يفت ــة وت ــات قانوني ين الحقــوق  وجــود علاق
  والواجبات المقابلة؛

  ؛طابع إجرائيب الحصانة تتسم  )ج(  
 تعـني الحـصانة      الأجنبيـة  الجنائيـة  القـضائية  مـن الولايـة       مسؤولي الـدول   حصانة  )د(  

  شريعية؛ليس من الولاية التلكن من الولايتين التنفيذية والقضائية، 
__________ 

ــة ا    )ز(       ــة الجنائي ــدول مــن الولاي ــة وليــست حــصانة   حــصانة مــسؤولي ال ــة حــصانة إجرائي لأجنبي
 وهي تشكل عائقا للمساءلة الجنائية، ولكنها لا تستبعدها من حيث المبدأ؛. موضوعية

ومـن ثم فالمـسؤول يكـون    . الأفعال التي يقوم بها المسؤول بـصفته الرسميـة تُنـسب إلى الدولـة             )ح(      
إلا أن هـذا لا يمنـع مـن إسـناد هـذه             . تعلقـة بالموضـوع    لدولة أجنبية بموجب الحـصانة الم      الجنائيةمحميا من الولاية    

 الأفعال إلى الشخص الذي قام بها أيضا؛

في نهاية المطاف، تقف الدولة، التي لها وحدها الحق في التنازل عـن الحـصانة الـتي يتمتـع بهـا                     )ط(      
ة متعلقـة   مسؤول من المسؤولين، خلف حصانة مسؤول ما، سـواء كانـت حـصانة متعلقـة بالـشخص أو حـصان                   

 بالموضوع، وخلف أولئك الذين يتمتعون بالحصانة؛

المكونـان  : لحصانة المسؤول من الولاية الجنائية الأجنبية مكونات متكاملـة ومترابطـة، وهـي              )ي(      
الوظيفي والتمثيلي؛ ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالمساواة بين الـدول في الـسيادة وعـدم التـدخل في الـشؤون           

 . والحاجة إلى كفالة استقرار العلاقات الدولية واستقلالية ممارسة الدول لمهامهاالداخلية؛

لا يغطــي هــذا الموضــوع إلا حــصانة مــسؤول إحــدى الــدول مــن الولايــة القــضائية الوطنيــة   )أ(  .... ١٣٠’’
 ؛)وليس للدولة التي يخدمها المسؤول(لدولة أخرى ) وليس المدنية(الجنائية ) وليس الدولية(

 هناك اقتراح مفاده أن الموضوع ينبغي أن يغطي جميع مسؤولي الدولة؛   )ب(      

لهذا الموضوع أو تحديـد أي      “ المسؤول الحكومي ”من الممكن إجراء محاولة لتعريف مفهوم         )ج(      
 المسؤولين يشملهم هذا المفهوم لأغراض هذا الموضوع؛

رؤســاء هــم أساســا كــم وظــائفهم كبــار المــسؤولين الــذين يتمتعــون بالحــصانة الشخــصية بح  )د(      
 الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛ 

من الممكن إجراء محاولة لتحديد أي من كبار المسؤولين، بالإضافة للثلاثي المذكور، يتمتـع               )هـ(      
ومن الممكن تحديد هؤلاء المـسؤولون مـن بـين جميـع كبـار المـسؤولين، إن أمكـن         . بالأشخاصبالحصانة المتعلقة   

 تحديد المعيار أو المعايير التي تبرر الوضع الخاص لهذه الفئة من كبار المسؤولين؛ 

من غير المؤكد ما إذا كان من المستصوب إيلاء المزيد مـن الاعتبـار في إطـار هـذا الموضـوع           )و(      
 .حصانة أفراد أسر كبار المسؤولين لمسألة الاعتراف ومسألة
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  الإجراءات الجنائية؛ المحاكمة فيحتى في المرحلة التي تسبقهذه تنشأ مسألة الحصانة   )هـ(  

 ؛الشخصية والحصانة يةالموضوعالتمييز بين الحصانة لأغراض التحليل من المفيد   )و(  

  ؛ولاية القضائية الجنائية الدوليةلا يشمل هذا الموضوع مسائل ال  )ز(  
الأشـخاص   عنـد تحديـد       جميع مسؤولي الدول بعـين الاعتبـار       وضعينبغي أخذ     )ح(  

 ؛المشمولين بهذا الموضوع

 هو المـصطلح الـذي ينبغـي اسـتخدامه وينبغـي         “ الحكومي سؤولالم”مصطلح    )ط(  
 ن يحدد له تعريف؛أ

غير أنهـا   ،  على الأقل  ،يتمتع بها رؤساء الدول والحكومات    الشخصية  الحصانة    )ي(  
 .يةأيضا وزراء الخارجتشمل 

  إطــار عــن أعمــال دورتهــا الــستين في   لجنــة القــانون الــدولي  وخــلال مناقــشة تقريــر     - ٨
، أدلى العديد من الوفود ببيانات عـن الموضـوع          ٢٠٠٨السادسة للجمعية العامة في عام       اللجنة

 .)١١(قيد النظر

ــة  إطــارلجنــة عــن أعمــال دورتهــا الحاديــة والــستين في  الوخــلال مناقــشة تقريــر    - ٩  اللجن
في البيانـات الـتي تم الإدلاء بهـا          عدد من الوفـود      ، أشار ٢٠٠٩ادسة للجمعية العامة في عام      الس

 المقرر الخاص لم يقدم أي تتمة للتقريـر         وإن كان إلى أهمية مواصلة العمل بشأن هذا الموضوع،        
 وشــدد .)١٢( اللجنــة في هــذا الموضــوع خــلال دورتهــا الحاديــة والــستينلم تنظــر ومــن ثمالأولي، 

 علـى أهميـة هـذا الموضـوع في ضـوء المناقـشات الجاريـة بـشأن                بوجه خـاص  فريقيا   أ جنوبوفد  
 وأبرز الأسـئلة الـتي ارتـأى أنـه يـتعين علـى       ،ممارسة الولاية القضائية العالمية على الصعيد الوطني   

 .)١٣(عليها أن تجيباللجنة 

__________ 
 موجز مواضـيعي أعدتـه الأمانـة العامـة          .)٢٠٠٨(ولي عن أعمال دورتها الستين      انظر تقرير لجنة القانون الد       )١١(  

ــا الثالثــة والــستين          ــة الــسادسة للجمعيــة العامــة خــلال دورته ، A/CN.4/606 للمناقــشة الــتي جــرت في اللجن
 .٣١-٢٧لصفحات ا

أكتـوبر  /ول تـشرين الأ ٢٦فريقيـا في   أبيانـات وفـود كـل مـن النمـسا وجنـوب             ،   على وجه الخـصوص    ،انظر   )١٢(  
٢٠٠٩) A/C.6/64/SR.15، ــرات ــال في  )٧٠-٦٩  و٣٠ الفق ــا والبرتغ ــشرين الأول٢٧، وهنغاري ــوبر / ت أكت
٢٠٠٩) A/C.6/64/SR.16 ــان ــا في  )٤١ و ٣٥، الفقرتــ ــا وليبيــ ــشرين الأول٢٨، وغانــ ــوبر / تــ  ٢٠٠٩أكتــ

)A/C.6/64/SR.17،١٦  و٦قرتان ف ال(. 
هـل يتمتـع   : نة، أبرز ممثـل جنـوب أفريقيـا علـى وجـه الخـصوص مـا يلـي                اللج المطروحة أمام من بين المسائل       )١٣(  

وزراء الخارجية وغيرهم من كبار مسؤولي الدولة بحصانة كاملة بموجب القانون الدولي العـرفي، وهـل تطبـق                 
هذه الحصانة على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهل توجـد حـدود زمنيـة          

ه الحصانة، ولو كان الأمر كذلك، هل تنسحب الحـدود نفـسها علـى المـسؤولين بجميـع فئـاتهم، وإن                     لمثل هذ 
فمـا أهميـة    الأحكام الآمـرة    الجرائم التي تخضع لقواعد     كانت الجرائم المذكورة آنفا يمكن أن تدخل ضمن فئة          
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 بـــشأن الولايـــة في المناقـــشات الـــتي دارت بـــين الاتحـــاد الأفريقـــي والاتحـــاد الأوروبيو  - ١٠
، احتلـت مـسألة     لخـبراء أعـده بعـض ا     تقريـر    أسـفرت عـن أعـداد     القضائية الجنائية العالمية، والتي     

 في اللجنـة الـسادسة      دارتوينطبـق الـشيء نفـسه علـى المناقـشة الـتي              .)١٤(هامـة  مكانةالحصانة  
  .)١٥( بشأن مسألة الولاية القضائية الجنائية العالمية٢٠٠٩للجمعية العامة في عام 

وخلال الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير الأولي، بـدأت محكمـة العـدل الدوليـة                   - ١١
 المتعلقـة بالمـسائل المتـصلة       القـضية : سـيما  ، ولا  بهـذا الموضـوع    التي لها صـلة مـا     النظر في القضايا    

لـدول  نات ا  المتعلقـة بحـصا     والقـضية  )١٦()بلجيكـا ضـد الـسنغال     (بالالتزام بالمحاكمـة أو التـسليم       
علقـة بـبعض الإجـراءات الجنائيـة        المت أمـا القـضية      .)١٧()يطاليـا إلمانيـا ضـد     أ(الولايـة القـضائية      من
التي تتناول أيضا مسائل حصانة مسؤولي الدولـة         ،)١٨()فرنسا ضد   جمهورية الكونغو ( فرنسا في

  . المحكمةالكبار والرفيعي المستوى من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فلا تزال قيد نظر
 

__________ 

بـين الحـصانة وصـلاحيات      فريقيا أيـضا الاهتمـام بمـسألة العلاقـة          أوأبدى وفد جنوب    . لحصانةذلك بالنسبة ل  
اتخاذ تدابير لأغراض إلقاء القبض علـى كبـار المـسؤولين علـى أسـاس الطلبـات               فيما يتعلق ب  السلطات الوطنية   

فريقيا في اللجنة الـسادسة للجمعيـة العامـة         أانظر البيان الذي أدلى به ممثل جنوب        . المقدمة من المحاكم الدولية   
 .٧٠-٦٩، الفقرتان A/C.6/64/SR.15، ٢٠٠٩وبر أكت/ تشرين الأول٢٦للأمم المتحدة في 

مبـدأ الولايـة    حـول   وروبي  فريقـي والاتحـاد الأ    المشترك بـين الاتحـاد الأ     الفنية المختصة   الخبراء  مجموعة  انظر تقرير      )١٤(  
ا المشار إليـه فيم ـ  (٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٦ ،Rev.1 8672/1/09مجلس الاتحاد الأوروبي، الوثيقة . القضائية العالمية

 ).“وروبيفريقي والاتحاد الأتقرير الخبراء المشترك بين الاتحاد الأ”يلي باسم 

وكوسـتاريكا وسـوازيلند    )  الإسـلامية  -جمهوريـة   (ران   وإي ـ وفـود كـل مـن تـونس       التي أدلت بهـا     بيانات  الانظر     )١٥(  
ليختنـشتاين وروانـدا    والاتحـاد الروسـي     ندونيـسيا و  إوجنوب أفريقيا والصين وبيرو والنمسا وفنلندا والـسودان و        

وأكـــدت ). SR.13  وA/C.6/64/SR.12 (٢٠٠٩أكتـــوبر / تـــشرين الأول٢١ و ٢٠ثيوبيـــا يـــومي إوالـــسنغال و
المتعلقــة فـرادى الوفــود بوجــه خــاص علــى العلاقـة بــين فكــرة الولايــة القــضائية العالميـة وقواعــد القــانون الــدولي    

ــسؤوليها، وأشــارت إلى  بحــ ــة وم ــاع نه ــضــرورة صانة الدول ــدروس اتب ــسؤولية الأشــخاص   ج م ــشكلة م لحــل م
 . ينص عليها القانون الدوليارتكاب جرائم عن

ــسليم         )١٦(   ــة أو التـــ ــالالتزام بالمحاكمـــ ــصلة بـــ ــسائل المتـــ ــة بالمـــ ــضية المتعلقـــ ــسنغال  (القـــ ــد الـــ ــا ضـــ   )بلجيكـــ
)Case Concerning Questions Relating to Obligation to Prosecute or Extradite( ،) لـى الموقـع    عالنص متـاح

 ).http://www.icj-cij.org :التالي

 Case Concerning Jurisdictional ()ألمانيا ضد إيطاليـا (القضية المتعلقة بحصانات الدول من الولاية القضائية    )١٧(  

Immunities of the State(،) على الموقع التاليالنص متاح  :http://www.icj-cij.org.( 

 Case Concerning ()جمهوريـة الكونغـو ضـد فرنـسا    (بعض الإجـراءات الجنائيـة في فرنـسا    القـضية المتعلقـة ب ـ     )١٨(  

Certain Criminal Proceedings in France(،) على الموقع التاليالنص متاح  :http://www.icj-cij.org.( 
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هـذه  بحـث   في عـدة مناسـبات        النظـر في التقريـر الأولي، جـرى        أعقبـت وفي الفترة الـتي       - ١٢
  .)١٩(الوطنيةالمسائل ضمن نطاق الولايات القضائية 

المناقــشة شأن موقفهــا بــفي أكثــر مــن مناســبة  الحكومــات في الآونــة الأخــيرة، أعلنــتو  - ١٣
صانة الخاصـة بح ـ  سائل  الم ـالنظـر في    وبـشأن   قضائية العالمية،   الولاية ال المتعلقة ب و المشار إليها أعلاه  

 محكمـة   علـى  الأجانب في الولايات القـضائية الوطنيـة ضـمن نطـاق قـضايا معروضـة                 المسؤولين
دخلـت  وأُ ،)٢٠(العدل الدولية، وفي قضايا أخرى تتعلق بالحصانة مـن الولايـة القـضائية الأجنبيـة              

 .)٢١(تغييرات أيضا على تشريعات عدة دول
__________ 

رئيس في إدارة   المراسم  ، روز كابوي، رئيسة     )لمانياأ(اعتُقلت في فرانكفورت    ،  ٢٠٠٨نوفمبر  /في تشرين الثاني     )١٩(  
باغتيال الرئيس السابق   الاتهام فيما يتصل     إليها    عن قاض فرنسي، ووجه    ةصادر مذكرة اعتقال  بموجبرواندا،  

أطلق سراحها وقد . البلدذلك   في   سفك الدماء كان بداية لأعمال     ، وهو الاغتيال الذي   ١٩٩٤لرواندا في عام    
 http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-BBC /2/hi/africa/7797024.stmNews, 23 December (.٢٠٠٩مارس /في آذار

 ,The New Times(ووفقــــــا للتقــــــارير الــــــصحفية، تم التخلــــــي عــــــن هــــــذه القــــــضية       ) ,2008

http://www.newtimes.co.rw/index.php? issue=14030&article=20425( .٢٠٠٩ديــسمبر /في كــانون الأولو ،
 زعيمة المعارضـة الإسـرائيلية، تـسيبي لـيفني، بتهمـة            أمرا بإلقاء القبض على    الابتدائيةأصدرت محكمة وستمنستر    

وكانت تسيبي ليفني تشغل منـصب وزيـرة خارجيـة إسـرائيل خـلال الفتـرة الـتي                  . ارتكابها جرائم حرب في غزة    
بعـد  قـد سُـحب   أمر إلقـاء القـبض   وأفادت التقارير الصحفية أن   . صدر الاتهام بشأنها  وقعت فيها الأحداث التي     

 ,The Guardian. ( إقلـيم المملكـة المتحـدة   داخـل ذلك بفترة وجيزة، لأنه ثبت أن تسيبي ليفني لم تكن موجـودة  

15 December 2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/15/tzipi-livni-arrest-warrant-israeli (
يهـود بـاراك، وزيـر    إ إلقاء القبض علـى  ضمانترمي إلى  محاولات  كانت المملكة المتحدة قد شهدت قبل ذلك        و

ــدفاع الإ  ,The Guardian, 29 September 2009. (بالحــصانة الدبلوماســية ، قبــل الإقــرار بتمتعــه   ســرائيليال

http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/29/ehud-barak-war-crimes-israel .( ــرة  إوفي ــبانيا في الفتـــــــ ســـــــ
ــات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــدأت التحقيق ــم ، ب ــق في ته ــة   بارتكــاب جــرائم ضــد ا  تتعل ــادة جماعي ــسانية وجــرائم إب لإن

الرئيس السابق للصين جيانغ تـسه مـين، ووزيـر          ( موجهة ضد كبار المسؤولين والسياسيين في الصين         ،بتيالت في
ت قيـد والـتي   التـشريعات الإسـبانية     الـتي أُدخلـت علـى       تغييرات  بالنظر إلى ال  و). وانغ ليه وآخرون  غالدفاع ليانغ   

ــاق   ,El Pais, 27 February 2010. (، فقــد تم التخلــي عــن هــذه القــضايا    “الولايــة القــضائية العالميــة  ”نط

http://www.elpais.com/articulo/espana/Pedraz/archiva/investigaction/genocidioTibet/elpepuesp/20100227e

lpepinac_7/Tes. إلقـاء القـبض علـى جيـانغ        أمـر ب   أيـضا    ، صدر في الأرجنتين   ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول   وفي
 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانـسانية تمثلـت في اضـطهاد حركـة فـالون        ،غان  لوه ،تسه مين ورئيس دائرة الأمن    

ــغ   ,Argentina judge asks China arrests over Falun Gong, 22 February 2010(غونــ

http://www.reuters.com/assets.(  
ائيل عن مثـل  إسروأعرب ممثلون رفيعو المستوى من المملكة المتحدة و   . أعلاه) ١٥( و) ١٢( انظر الحاشيتين    )٢٠(  

 لـسات الجانظـر أيـضا مـواد       و.  بأمر إلقاء القبض على تسيبي ليفني الصادر في لندن         يتصلهذه التعليقات فيما    
المسائل المتـصلة بـالالتزام بالمحاكمـة       القضية المتعلقة ب   المحكمة الدولية بشأن مسألة التدابير المؤقتة في         المعقودة في 
متاح علـى الموقـع     النص  . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٨-٦، المرافعات الشفوية،    )بلجيكا ضد السنغال  (أو التسليم   

 .http://www.icj-cij.org: التالي
ووُضـع شـرط    . لعالميـة  الـتي تـنظم تطبيـق الولايـة القـضائية ا            الإسبانية  تعديلات في التشريعات   بالتاليأدخلت     )٢١(  

 Spanish Congress Enacts Bill Restricting(سـبانيا  إ بـين القـضية قيـد النظـر ودولـة      “صـلة ”يقـضي بوجـود   

Spain's Universal Jurisdiction, www.cja.org/artcile.php?id=740&printsafe=1; The New York Times, 21 

May 2009 (www.nytimes.com. 
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ــة العامــة والتقريــر الأولي،     - ١٤  معهــد القــانون الــدولي  اتخــذوعقــب صــدور مــذكرة الأمان
اص الـــذين يعملـــون لـــصالح الدولـــة لأشـــخالدولـــة واصانة حـــ” قـــرارا بـــشأن ٢٠٠٩ام عـــ في
وبالإضافة إلى ذلك، نُشرت أعمال جديـدة        .)٢٢(“الولاية القضائية في حالة الجرائم الدولية      من

 .)٢٣(عن الموضوع قيد النظر

إذا كنـا   و. نظـر اللجنـة في هـذا الموضـوع        فيمـا يتعلـق ب     أهميـة    الوقائعيويكتسي الجانب     - ١٥
لا نتـصور مـا هـو      أمـن الواقـع و    ننطلـق   علينـا أن    فعملنـا،   في   نتائج واقعية    الوصول إلى نرغب في   

  رؤســاء الــدول مقاضــاة كتــاب مــنكمــا يتــبين  و.  الوضــع الحقيقــي علــى أنــه مرغــوب فيــه  
)Prosecuting Heads of State()مهمـة للغايـة فيمـا يتعلـق      وقائعيـة  ، الـذي يتـضمن معلومـات   )٢٤

 ٢٠٠٨يونيـه   /لى حزيـران  إ ١٩٩٠مـن عـام     الممتـدة    الفتـرة    شـهدت فقـد   بالموضوع قيد النظـر،     
 مـن رؤسـاء الـدول والحكومـات في مختلـف            ٦٧لملاحقة الجنائية ضد ما لا يقل عـن         لمحاولات  

 مـن هـذه القـضايا ولايـات     ٦٥ نحوفي لولايات القضائية المعنية  قد كانت ا  الولايات القضائية، و  
__________ 

، والأشخاص الذين يعملون لصالح الدولة من الولاية القضائية في حالة الجرائم الدوليـة            لة  لدواقرار بشأن حصانة       )٢٢(  
ــابولي  ــه (. ٢٠٠٩ ،معهــد القــانون الــدولي، دورة ن ، )http://www.idi-iil.org:  في الموقــع التــالييمكــن الاطــلاع علي

 .“٢٠٠٩ - عهدالمقرار ”باسم فيما يلي ويشار إليه 

 K.R.O'Donnell, “Note: Certain Criminal Proceedings in France (Republic of Congo: علـى سـبيل المثـال      )٢٣(  

v. France) and Head of State Immunity: How Impenetrable should the Immunity Veil Remain?”, Boston 

Univ. Int'l Law Journal 375 (2008); M.M. Penrose, “The Emperor's Clothes: Evaluating Head of State 

Immunity Under International Law”, 7 Santa Clara J. Int'l L. 85 (2010); Prosecuting Heads of State, ed. 

by E.I. Lutz and C. Reiger. Cambridge Univ. Press, 2009; G.Buzzini, “Lights and Shadows of 

Immunities and Inviolability of State Officials in International Law: Some Comments on The Congo v. 

Belgium Case”, EJIL, vol. 22 (2009), pp. 455-483); Th.Rensmann, “Impact on the Immunity of States 

and their Officials” in The impact of human rights law on general international law, Oxford Univ. Press, 

2009, P. 151-170; A.J.Colangelo, “Universal jurisdiction as an international “false conflict” of laws”, 30 

Mich. J. Int'l L. 881 2008-2009, p. 885-925; N. Roht-Arriaza, “Making the State Do Justice: 

Transnational Prosecutions and International Support for Criminal Investigations in Post-Armed 

Conflict Guatemala”, 9 Chi J. Int'l L. 79 (2008-2009), p.79-106; M.Summers, “Diplomatic Immunity 

ratione personae: did the International Court of Justice create a new customary law rule in Congo v. 

Belgium,” 16 Mich. St. J. Int’l L. 473 (2007-2008), p. 459-473; K.Ambos, “Prosecuting Guantanamo in 

Europe: can and shall the masterminds of the “torture memos” be held criminally responsible on the 

basis of universal jurisdiction?”, 42 Case W. Res. Int'l L. 405 (2009) p.405-447 W.Kaleck, “From 

Pinochet to Rumsfeld: Universal Jurisdiction in Europe 1998-2008”, 30 Mich. J. Int'l L. 927 2008-2009, 
pp. 927-980; M.Alderton, “Immunity for Heads of State acting in their private capacity—Thor Shipping 

A/S V The Ship ‘Al Duhail’”, ICLQ vol 58, July 2009, p.702–711; K.Gallagher, “Efforts to hold Donald 

Rumsfeld and other high-level United States officials accountable for torture”, Journal of International 

Criminal Justice vol. 7 (2009), p.1087-1116. 

  )٢٤(   Prosecuting Heads of State أعلاه٢٣، الحاشية . 
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، كانـت هـذه المحـاولات        قـضية  ٦٥من هذه القضايا الـبالغ عـددها        ١٠وفي نحو   . قضائية وطنية 
القــضايا  كانــتو. تتعلــق بالملاحقــة الجنائيــة لرؤســاء دول وحكومــات ســابقين في دول أجنبيــة  

 :الأرجنـتين سـابقين، مـن      لرؤسـاء دول وحكومـات    ئيـة   لملاحقـة الجنا  لتتعلق بمحـاولات    المعنية  
؛ )قـضية واحـدة   ( في إسـبانيا     :؛ وشـيلي  )قضية واحـدة  (لمانيا  أوفي إيطاليا و  )  قضايا ٥(سبانيا  إ في

وهـذه  . )٢٥()قضية واحـدة  ( في هولندا    : وسورينام ؛)قضية واحدة ( في السنغال وبلجيكا     :وتشاد
ضاف إليهــا علــى الأقــل بيانــات التــهم تــويمكــن أن . القائمــة الوقائعيــة ليــست بالقائمــة الجامعــة

فــضلا عــن القــضايا المــشار  ،)٢٧(والأرجنــتين )٢٦(ســبانياإالمقدمــة ضــد الــزعيم الــصيني الــسابق في 
الغالبيـة   كان الفـشل مـصير المحـاولات المبذولـة في        وفي الوقت نفسه،     .)٢٨(إليها في التقرير الأولي   

الـسابقين والمـسؤولين الـسابقين     ول والحكومـات    لـد ا رؤسـاء     لمـساءلة  العظمى مـن هـذه القـضايا      
 . في حد ذاتها على دلالات واضحةالوقائع وتنطوي هذه .)٢٩(ذوي الرتب الأدنى من

 محـاولات الملاحقـة الجنائيـة لكبـار المـسؤولين الأجانـب،             ، من جهة  ،وفي حين تتواصل    - ١٦
علـى  عمليـا    تقتـصر    هـي  في عدد قليل جـدا مـن الـدول، و           إلا دث، من جهة أخرى،   ا لا تح  فإنه
الملاحقــة تخــص الدولــة الــتي يهــا عنــدما توافــق عل  إلاتُكلــل بالنجــاحسابقين، ولا الــسؤولين المــ

وفي الماضــي . مــنح هــذه الموافقــة جــدا أن تُينــدروفي الوقــت نفــسه، . أحــد مــسؤوليهاالجنائيــة 
لـذلك  الـسابق  ر سوى موافقة تـشاد علـى الملاحقـة الجنائيـة للـرئيس          ا لا يمكن تذكّ   بمالقريب، ر 

__________ 
 .المرجع نفسه   )٢٥(  

 . أعلاه١٩الحاشية  انظر   )٢٦(  

 . المرجع نفسه  )٢٧(  

 .٢١٩ انظر التقرير الأولي، على سبيل المثال، الحاشية   )٢٨(  

 الولايـات المتحـدة،  دون نجاح، على سبيل المثال، في فرنسا وألمانيـا ضـد وزيـر دفـاع       هذه المحاولات   أُطلقت     )٢٩(  
 French Prosecutors throw out Rumsfeld torture case”, Reuters, 23 November 2007“( ،امـسفيلد دونالـد ر 

(www.reuters.com/article/idUSL238169520071123); K.Gallagher, note 23 above, pp. 1109-1112.   وتجـدر
مـن كبـار   ستة وتتعلـق ب ـ (نيا في إسـبا ) Bush Six (“الـستة  رجالوالبوش ”قضية بما يسمى إلى الإشارة أيضا 
وعلى الرغم مـن  ). المرجع نفسه) ( العام السابق ووكيل وزارة الدفاع المدعيدارة بوش، منهم    إ المسؤولين في 

، المحكمـة الوطنيـة     ٥سباني، أكدت المحكمة المركزيـة للإجـراءات الجنائيـة الأوليـة رقـم              توصية المدعي العام الإ   
 مواصــلة وأقــرتهــذه القــضية في لولايــة القــضائية ، تمتــع إســبانيا با٢٠١٠ينــاير /في كــانون الثــاني) مدريــد(

 دعـوى خاصـة     إلى هذه القضية    تستند (من الولايات المتحدة  المسؤولين  التحقيقات في الشكاوى المقدمة ضد      
مرفوعة باسم عدد من المنظمات غـير الحكوميـة لحقـوق الإنـسان في إسـبانيا، تمثـل مـصالح الأشـخاص الـذين                  

التابعـة   أيـدي أفـراد القـوات المـسلحة          لتعذيب وغيره من أنـواع المعاملـة القاسـية والمهينـة علـى            لايا  كانوا ضح 
رضــت هـذه القـضية بــالرغم مـن القيــود الـتي فُ    في ســبانيا لإ وقــد أُكـدت الولايــة القـضائية  . للولايـات المتحـدة  

أحـد  حمـل   عتـبرت المحكمـة أن       في هـذا البلـد، حيـث ا        “لاية القضائية العالميـة   الو” على تطبيق    ٢٠٠٩عام   في
 ).كفي لإقرار الولاية القضائيةيسبانية لجنسية الإلالضحايا 
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الأرجنـتين فيمـا يتعلـق بمـسؤولها        الـصادرة عـن     وافقـة   المو ،)٣٠( في السنغال  ، حسين حبري  ،البلد
الحـرب  ” أثنـاء نـسانية   دين بارتكاب جرائم ضد الإ    الذي أُ (يلينغو  ش أدولفو   ،العسكري السابق 

ــبانيا) ١٩٨٣-١٩٧٦  في الفتـــرة“القـــذرة ــارة أن المحـــاولات جـــدير بو .)٣١(في إسـ الـــتي الإشـ
وافقـت عليهـا   الـتي  قـضايا  ال تقتـصر علـى  ارسـة الولايـة القـضائية العالميـة     في مم حتى الآن  نجحت

 محاولات ممارسـة   رد فعل سلبي إزاء    الدول عادة    تبديخرى،  الأقضايا  الوفي   .)٣٢(الدولة المعنية 
ول د رؤسـاء ب وإن تعلـق الأمـر    ،  احكوماته ـ و االولاية القضائية الجنائية الأجنبية ضد رؤساء دوله      

وفي غيـاب   .  فيما يتعلق بمسؤولين آخرين رفيعي المـستوى       وكذلك الشأن وحكومات سابقين،   
  القـضائية الجنائيـة   الملاحقـة   إجـراء  كونيالقضية،  ب ينتمي إليها المسؤول المعني   تعاون الدولة التي    

 فـإن وبالتـالي،    .لهذا الشخص بصورة سليمة وصحيحة قانونا أمرا مستحيلا من الناحية العملية          
  .)٣٣(مثل هذه المحاولات لا تفضي في نهاية المطاف سوى إلى تعقيد العلاقات بين الدول

__________ 
 جدير بالذكر أولا أنه حتى عندما رفعت تشاد الحـصانة عـن حـسين حـبري، أشـارت المحكمـة الـسنغالية إلى            )٣٠(  

قـضائية الجنائيـة في هـذه       تمتع رئيس الدولـة الـسابق بالحـصانة، وثانيـا أن الـسنغال، لـدى ممارسـتها لولايتـها ال                   
 Decision on the Hissein Habreانظـر  (القضية، استندت إلى القرار ذي الصلة الصادر عـن الاتحـاد الأفريقـي    

case and the African Union Doc. Assembly/AU/3 (VII), 02 July 2006, Assembly/AU/Dec.127 (VII), 

available at: http://www.africa-union.org/root/au/Conferences/Past/2006/July/summit/summit.htm).( 
، تـدابير   )بلجيكـا ضـد الـسنغال     (ائل المتصلة بـالالتزام بالمحاكمـة أو التـسليم          القضية المتعلقة بالمس  : وانظر أيضا 

  ).www.icj-cij.org: انظر متاح على الموقع التالي (٢٠٠٩مايو / أيار٢٨مؤقتة، أمر، 
  )٣١(  Argentina Recognizes Spain's Jurisdiction to Try Rights Abuser, IPS Inter Press Service, 18 April 2005, 

(http://ipsnews.net). 

  )٣٢(  Chandra Lekha Sriram, The “Pinochet Precedent”: A Mixed Legacy for Human Rights, Jurist Legal 

News and Research, http://jurist.law.pitt.edu. 

نتيجة للتهديد باعتقال تسيبي ليفني، أُلغيـت سلـسلة مـن الزيـارات الـتي كـان سـيقوم بهـا ممثلـون إسـرائيليون                             )٣٣(  
ــدة، وأصـــبح تعقـــد العلاقـــات الثن   ائيـــة بـــين البلـــدين موضـــوع سلـــسلة  رفيعـــو المـــستوى إلى المملكـــة المتحـ

 Israel fury at UK's Livni warrant, BBC News, 15 (المنـشورات والبيانـات الـصادرة عـن المـسؤولين      مـن 

December 2009, http://news.bbc.co.uk .(قرارات تمس بقيادة البلـد   صدوروقدمت الصين احتجاجات ضد 
 ,The New York Times, 6 June 2006(في إســـــــــــــبانيا والأرجنـــــــــــــتين 

www.nytimes.com/2006/06/06/world/europe/06iht-

briefs.1904656.html?scp=1&sq=China%20warns%20Spain%20over%20Tibet&st=cse; Voice of 

America News, 24 December 2009, www1.voanews.com/english/news/asia/China-Criticizes-Argentina-

for-Arrest-Request-of-Jiang-Zemin-Support-of-Falun-Gong--80053822.html .( ــضت ــةالمحوأفـ ــة اولـ  الراميـ
ال وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية في بلجيكـا إلى نـزاع بـين الـدولتين، أحيـل إلى       ضمان اعتق إلى

، انظـر الموقـع   بـالالتزام بالمحاكمـة أو التـسليم      المتـصلة   القضية المتعلقة بالمسائل    (محكمة العدل الدولية للنظر فيه      
 الـضباط العـسكريين    كبـار   عـدد مـن    لـى عالقـبض   بإلقاء  أوامر  ى صدور   أدو). http://www.icj-cij.org: التالي

 ,New York Times (٢٠٠٦علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع فرنـسا في عـام      لالروانـديين في فرنـسا إلى قطـع روانـدا     

24 November 2006, www.nytimes.com.(  
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 نطاق حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  - ثانيا  
 الاعتبارات الأولية  - ألف  

كـام   بعـض الأح   الإشـارة إلى  المسائل المتصلة بنطاق الحصانة، من      بحث   في   للبدء،  دلا ب   - ١٧
ــر الأوّ    ــن التقري ــا في الجــزء الأول م ــصوص عليه ــى وجــه الخــصوص،  . ليالمن ــا تموعل ــى ء بن  عل

 اسـتخلاص  ٩٦ إلى ٨٤، ومـن  ٧٠ إلى ٦٤، ومن ٥٩ إلى ٥٦التحليل الوارد في الفقرات من   
لبنـود التاليـة   لو. ١٠٢لفقـرة  مـن ا   ،)ي(إلى  ) هـ(الاستنتاجات الواردة في الفقرات الفرعية من       

 : للنظر في المسائل المتعلقة بنطاق الحصانةلنسبة باأهميتها

ــدولي         ت”  -   ــانون ال ــد الق ــن قواع ــدة م ــة قاع ــة الأجنبي ــن الولاي ــسؤولين م ــد حــصانة الم ع
ن مـا للـشخص المتمتـع بالحـصانة مـن حـق       إيقابلـها مـن علاقـات قـضائية، حيـث       ومـا 

لقـضائي بعـدم   قضائي في عدم الخضوع للولاية الأجنبية يعكس التزام الدولة الأجنبيـة ا        
 ؛)٣٤(“... ممارسة ولايتها على الشخص المعني

 حـصانة مـن المحاكمـة الجنائيـة أو مـن تـدابير               ...هي... الحصانة من الولاية الجنائية     ”  -  
 ؛“]وليس من القانون الموضوعي للدولة الأجنبية[الإجراءات الجنائية 

ها لا تـستبعدها مـن حيـث        ل عائقـا للمـساءلة الجنائيـة، ولكن ـ       تـشكِّ ... حـصانة   ] الـ[”  -  
 ؛“المبدأ

__________ 
م أدق مـن الكـلا    مـسؤولا فيهـا  ، أو لا يـزال،  صشخال ـ كـان     الـتي  دولـة ال حقوق   عن أن الكلام    البديهيمن     )٣٤(  

 أوينـش . شخصال ـ دولـة، لا الفالذي يتمتع بالحق في اللجوء إلى الحـصانة، هـو أساسـا           . شخصالعلى حقوق   
دولـة  ال بالحـصانة و المطالبـة دولـة  ال بشأن وقوع انتهاك للحقوق والالتزامات الناشئة عن الحـصانة بـين      التنازع

 Arrest) ،مــذكرة الاعتقــال قــضية  الحكــم الــصادر فيانظــر علــى ســبيل المثــال، .  القــضائيةالممارســة للولايــة

Warrant, Judgement)،الرغم مـن تغـير الوضـع المهـني للـسيد ييروديـا،       على”التي تنص على أنه  ،٤٠  الفقرة 
زاع متعلقـا بقانونيـة     ن ــلا يـزال ال   إذ  : لم يتغير من خلال هذه الدعوى      المحكمة   المعروض على زاع  ـطابع الن فإن  

 تلـك   مـا إذا كانـت    ارجيـة الكونغـو، ومـسألة       لخ ا وزيـر  آنـذاك خص كـان     بحـق ش ـ   مذكرة الاعتقـال الـصادرة    
وفي . www.icj-cij.org: التـالي  الموقـع    ، النص متـاح علـى     “حقوق الكونغو أم لم تنتهكها    قد انتهكت   المذكرة  

 جمهوريــة اســتندت، )جمهوريــة الكونغــو ضــد فرنــسا( بعض الإجــراءات الجنائيــة في فرنــساالمتعلقــة بــقــضية ال
تحترم فرنسا الحصانات الممنوحة بموجب القـانون       ” حقها في أن     إلىطلبها الإشارة بتدابير مؤقتة،      فيالكونغو  
. ٢٨، الفقـرة    ٢٠٠٣يونيـه   /حزيـران  ١٧رئيس الدولة الكونغولي، التدابير المؤقتة، الأمر المـؤرخ         ل...  الدولي

الـتي جـاء فيهـا    ) Lord Philips of Worth Matravers(  لـورد فيليـبس أوف وورث مـاترافرز   انظر أيضا تعليقات
ــه ــا المُطالـــبمـــن المتفـــق عليـــه أن أســـاس الحـــصانة  ”: أنـ ــاه عـــضو   هـــي بهـ ــيلي، ولـــيس تجـ ــاه شـ ــزام تجـ  التـ

ــس ــشيوخ، مجل ــذكورةفالحــصانة . بينوشــيه ال ــضية“ هــي حــصانة شــيلي  الم  Regina v. Bow Street  في ق

Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No.3))     باسـم المـشار إليهـا فيمـا يلـي : 
-http://www.parliament.the-stationery:  التــــاليالموقــــعمتــــاح علــــى الــــنص ) (“قــــضية بينوشــــيه الثالثــــة”

office.co.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd990324/pino8.htm(.  
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فالمـسؤول   ثم ومـن . ا المسؤول بصفته الرسميـة تُنـسب إلى الدولـة         بهالأفعال التي يقوم    ”  -  
. يكون محميا مـن الولايـة القـضائية لدولـة أجنبيـة بموجـب الحـصانة المتعلقـة بالموضـوع                   

 ؛“ضاا أيبهأن هذا لا يمنع من إسناد هذه الأفعال إلى الشخص الذي قام  إلاّ

خلــف حــصانة مــسؤول مــا، ســواء كانـــت      ... ايــة المطــاف، تقــف الدولــة     نهفي ”  -  
، وخلـــف أولئـــك الـــذين متعلقـــة بالموضـــوعحـــصانة  أو متعلقـــة بالـــشخص حـــصانة
 ؛“بالحصانة يتمتعون

لحصانة المسؤول من الولاية الجنائية الأجنبيـة مكونـات متكاملـة ومترابطـة، بمـا فيهـا                  ”  -  
الـــدول في الـــسيادة وعـــدم التـــدخل المتعلقـــة بالمـــساواة بـــين مبـــادئ القـــانون الـــدولي 

الشؤون الداخلية؛ والحاجة إلى كفالة استقرار العلاقات الدولية واسـتقلالية ممارسـة             في
 .)٣٥(“الدول لمهامها

، فـإن مـن المعتـرف بـه علـى نطـاق           )٣٦(وبالرغم مـن وجـود رأي مخـالف لهـذه القاعـدة             - ١٨
، أي أنهـا القاعـدة العامـة، والحالـة      الأسـاس قضائية الأجنبية هـي      أن الحصانة من الولاية ال     واسع
 لـيس   ا السياق ذهالمهم في   و . وانتفاءها في حالات مخصوصة هو الاستثناء من القاعدة        ؛ةيالطبيع

، كيمـا تنظـر الدولـة الـتي تمـارس       أم لا بحصانة مـسؤولها   تحتجأن    على الدولة  مسألة ما إذا كان   
ك ا ذ الاحتجـاج سـيحظى موضـوع     (الاعتبـار     الحصانة أو تأخذها في    الولاية القضائية في مسألة   

 المهـم هـو أنـه إذا كانـت القـضية تتعلـق       وإنمـا ). بمزيد من الدراسة في الفرع المتعلق بالإجراءات      
 أثنـاء    مسؤولون سابقون  ا قام به  بأعمال، أو    الحاليين بكبار المسؤولين، أو غيرهم من المسؤولين     

 هـذه القاعـدة   أسـاس للخـروج عـن   لا بد آنئذ من إثبات وجود    فية،   بصفتهم الرسم  عملهم فترة
، وبالتـالي وجـود      المذكورة  وجود القاعدة   إثبات لا انتفاء الحصانة     إثبات ستثناء منها، أي  الاأو  
 عـدم رفعهـا  عنـد   (انون الـدولي العـام، فـإن انتفاءهـا    ولما كانت الحصانة تستند إلى الق    . صانةالح

 في هـذا     وجـود قاعـدة خاصـة أو وجـود ممارسـات           يدلّ عليـه   قد   )لحال، بطبيعة ا  في حالة معينة  
نـشأت  قـد   ،سـتثناءات مـن القاعـدة العامـة      الا بعـض  إلى أن  ، مما يـشير   اعتقاد بالإلزام  وأ الصدد

 منطـق  ه قـد تم الاسـتناد إليـه في    يبـدو أن ـ   الأسـاس الـذي   وهـو بالـضبط     . النـشوء  في طور    هي أو
__________ 

  .١٠٢تقرير أوّلي، الفقرة    )٣٥(  
فيمـا  خاصـة،   بـصفة    ضـرورة النظـر،       إلى ٨٨لمنحى، إذ أنها تشير في الفقرة        هذا ا   الأمانة العامة  مذكرة تنحو    )٣٦(  

 أن  في أيــضالا غرابــةو. يهــاقيــود علأي أو   تلــك الحــصانة مــن اســتثناءاتيقــر أيالقــانون الــدولي  إذا كــان
 الولايــة ، واتفاقيــة حــصانات الــدول وممتلكاتهــا مــن ١٩٧٢الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بحــصانة الــدول لعــام  

ــدأ العــام لحــصانة الــدول، ثم  تنــصان علــى ،٢٠٠٤القــضائية لعــام   بالاســتثناءات تتعلــق ا أحكامــتــضعان المب
عامة، انظـر، علـى سـبيل المثـال،        الللاطلاع على الرأي القائل بأن الحصانة ليست هي القاعدة          . هذا المبدأ  من

  .٦٠٨ من مذكرة الأمانة العامة، الحاشية ٢١٥الفقرة 
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ستحيل تــولــذلك . )٣٧(مــذكرة الاعتقــالليــة في قــضية الحكــم الــصادر عــن محكمــة العــدل الدو
مفادها أن المحكمة، بدلا من أن تقوم بإثبـات         التي  الحكم،   الموافقة على الانتقادات الموجهة لهذا    

ــة        ــرارات المحــاكم والمعاهــدات الدولي ــدول وق ــالنظر في ممارســات ال ــدأت ب وجــود الحــصانة، ب
 المحكمــة  علــىكــنيلم كــذلك . )٣٨(لحــصانة بحثــا عــن وجــود أدلــة علــى انتفــاء ا،إلى ذلــك ومــا
لــك، وفقــا للــرأي الــسائد،  ذالحــصانة مــا دامب تمتــع وزيــر الخارجيــة تثبــتعــن أدلــة  تبحــث أن
 مـن القاعـدة     مـا يقـضي بالاسـتثناء     قد بحثـت عـن أدلـة علـى وجـود            هي  و. القاعدة السارية  وه

 .شيئاً فلم تجد ،التي تحكم الحصانات

 وهــو أن حــصانة ،ستمد مــن الاســتنتاجات المــذكورة أعــلاه وثمــة اعتبــار أولي آخــر م ــ  - ١٩
. ك المـسؤول، وإنمـا للدولـة   لسؤول، سواء أكان مسؤولا حاليا أم سابقا، ليـست حـصانة لـذ            الم

 .)٣٩(صانةالح دولة لم يعد لها وجود يتمتع ب فيسؤولالم يتعذر القول بأنفعلى سبيل المثال، 

__________ 
  .٥٨  الفقرة،ة الاعتقال، الحكمقضية مذكر   )٣٧(  
 رأي الـتي خالفـت    القاضـية فـان دن فينغـارت          ترد انتقادات مـن هـذا القبيـل في الـرأي المـستقل الـصادر عـن                  )٣٨(  

كــم، رأي القاضــية فــان دن فينغــارت المخــالف، الح، مــذكرة الاعتقــال ( مــذكرة الاعتقــالالأغلبيــة في قــضية
ــيلا فــرو. وتطــرح م .)١١، الفقــرة ٢٣٦الــصفحة  ن وجــود حــصانة  أففــي رأيهــا . مــشابهالي في مقالهــا تحل
 أن محكمــة ورغــم، تنــازع محــل لا تــزال مــسألة ومــن الولايــة القــضائية الأجنبيــة لــوزير الخارجيــة ه ــ  مطلقــة
حــصانات  نحتمــالقــانون العــرفي في علــى وجــود قواعــد   كــافبــشكل  ا اســتنتاجاتهلم تــبنِ” الدوليــة العــدل
ــة ــذا  مطلق ــن ه ــل م ــ القبي ــةوزل ــإن...  ”،“راء الخارجي ــتي توصــل  ف ــائج ال ــها إليهــات النت ــن خــلال   لم تثبت  م
  في حــالاتبدقــةمــا فعلتــه ، علــى نحــو أدلــة تقــوم علــى الاعتقــاد بــالإلزام خــلال  مــن الــدول، ولا اتممارســ
 M. Frulli “The ICJ Judgment on the Belgium v. Congo Case (14 February 2002): a Cautious.“سـابقة 

Stand on Immunity from Prosecution for International Crimes”, in German Law Journal, Vol.3, No.3 

(2002) paras.3-4 (available at: http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=138) .س. طعــن ديو .
، مـشيرا إلى أن المحكمـة الدوليـة         ارجيـة الخ لـوزير    “طلقـة الم”صانة  الحكولر أيضا في وجود أساس للاعتراف ب      

علـى الإطـلاق الـسبب       قـرار المحكمـة      لا يوضـح  ”. ( على وجود قاعدة مقابلة في القانون الدولي       أدلةتقدم   لا
اصـة  الخزيـارات   ال فيما يتعلق ب   ، ولا سيما  ارجيةالخ وزراء   في ضرورة هذه الحصانة المطلقة للمهام التي يؤديها       

تُستمد حصانة رئيس الدولة أمام المحـاكم الأجنبيـة مـن كرامـة الدولـة،               و. جنبيةالأدول  اليقومون بها إلى    التي  
الحـصانة لـوزراء الخارجيـة؛ بيـد        وظيفي لمـنح هـذه      ال ـسـاس   الأ بيـان المحكمـة إلى     وتحتاج.  من مهام المنصب   لا
 D.S. Koller ‘Immunities of Foreign Ministers: Paragraph 61.“قـاطع غـير   أمـر   هـو وجود هذا الأسـاس  أن

of the Yerodia Judgment as it Pertains to the Security Council and the International Criminal Court’, 20 

Am.U.Int’l L.Rev. (2004) 7, at p.15.  
ق  قضية الزعيم الـساب     ألمانيا في  انظر، على سبيل المثال، الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الاتحادية في             )٣٩(  

، وفي قضية أعضاء حكومة جمهورية ألمانيـا الديمقراطيـة          ١٩٩٢ في عام    ، هونيكر ،لجمهورية ألمانيا الديمقراطية  
 المحكمـة الاتحاديـة العليـا        عـن  ، وكـذلك الحكـم الـصادر      ١٩٩٦السابقة المدانين بارتكاب جرائم قتل في عـام         

  .)٤٩٧، الحاشية ١٧٩لعامة، الفقرة مذكرة الأمانة ا(. ١٩٩٢ألمانيا في قضية حرس الحدود في عام  في
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 حـتى الآن     لا يـرى   المقرر الخـاص  ف ـ. لأولي الأخـير   الاعتبار ا   يرد فيما يلي بيان    ،وختاما  - ٢٠
 ، التنفيـذ  تـدابير في الحصانة من تدابير الحمايـة الـسابقة للمحاكمـة والحـصانة مـن      لنظرلضرورة  

ــة ككــل   بــشكل مــستقل  ــة القــضائية الجنائي ــسّر  .)٤٠( عــن الحــصانة مــن الولاي ــة، فُ ــذ البداي  فمن
  الجنائيـة الـتي    ئيـة الإجرا التـدابير     مجمـل  الاختصاص الجنائي في هـذه الدراسـة علـى أنـه يـشير إلى             

 .نباجالأ ينسؤولالمبحق  لسلطاتلذها اتخا يُتاح
  

 )٤١(الموضوعيةالحصانة   - باء  
القضية المتعلقـة بـبعض مـسائل المـساعدة المتبادلـة        إطار محكمة العدل الدولية في   نظرت    - ٢١
بخـلاف مـن يطلـق      لي الدولـة     مسؤو تمتع مسألة    في )٤٢()جيبوتي ضد فرنسا  ( ية الجنائ الشؤونفي  

ــيهم لقــب   ــي”عل ــضية بحــصانة   و . بالحــصانة الموضــوعية “الثلاث ــذه الق ــق ه ــام  تتعل ــدعي الع الم
 المـسؤولين مـن بـين       هذين فالمحكمة لم تعتبر  .  الأمن الوطني فيها    جهاز  ومدير لجمهورية جيبوتي 

لـيس  ”نـه  أ إلى  المحكمـة  وأشـارت الشخصية المتمتعين بالحصانة العلياالأشخاص ذوي المناصب   
ستند إليــه للقــول بأنــه يجــوز للمــسؤولين المعنــيين التمتــع بحــصانات في القــانون الــدولي أســاس يُــ

بـالمعنى المحـدد في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية             دبلوماسـيين ال ليـسوا مـن    لأنهـم شخصية،  
 .)٤٣(“لـــةلا تنطبـــق في هـــذه الحا ١٩٦٩، ولأن اتفاقيـــة البعثـــات الخاصـــة لعـــام ١٩٦١لعـــام 
ن بالحـصانة الشخـصية     ا لا يتمتع ـ   إليهمـا   المـشار  الشخـصين أثبتت المحكمة بهذه الطريقـة أن        وقد

غــير أنهــا لقــانون الــدولي علــى حــد ســواء، ل  القواعــد العامــة والخاصــةفي هــذه القــضية بموجــب
__________ 

صانات رؤسـاء الـدول والحكومـات مـن الولايـة القـضائية             القانون الدولي، المتعلـق بح ـ      قرار معهد   في صصخُ   )٤٠(  
  تـدابير  للحـصانة مـن   ) ١الفقـرة   (، حكـم منفـصل      ٢٠٠١ في عـام     ، الـصادر  القانون الدولي  تنفيذ في تدابير ال و

 ،“التنفيـذ في القـانون الـدولي       تـدابير و لحكومـات مـن الولايـة القـضائية       حصانات رؤسـاء الـدول وا     ”. التنفيذ
  باسـم  فيمـا يلـي    يُـشار إليـه   و ،)www.idi-iil.org: النص متاح علي العنوان التالي     (٢٠٠١  عام ،دورة فانكوفر 

،  الحــصانة مـن الولايــة القـضائية الجنائيــة  لا يقتـصر علـى  بيــد أن موضـوع القــرار  . “٢٠٠١ -قـرار المعهـد   ”
أيـضا إلى أن هـذا      ) ٢٣٠الفقـرة   (تـشير مـذكرة الأمانـة العامـة         و.  أخرى مـن الولايـة     يتناول أيضا أنواعا   إنماو

 أن الفـصل بـين الحـصانة مـن التنفيـذ      وإن جـاء بهـا  الفصل يتم عندما يتعلق الأمر بـأنواع أخـرى مـن الولايـة،        
 التنفيـذ  انة مـن التنفيـذ إلى الحـصانة مـن    والحصانة من الولاية القضائية يثير مسائل محددة، ويجعل تقسيم الحص        

 التــدابير الجبريــة  التنفيــذ في مرحلــة التــدابير الجبريــة الــسابقة لــصدور حكــم المحكمــة والحــصانة مــن في مرحلــة
  ).٢٣٤الفقرة (لصدور حكم المحكمة، أمرا جديرا بالاستطلاع  اللاحقة

  .١٩٤، الحكم، الفقرة جيبوتي ضد فرنسا  قضيةانظر   )٤١(  
 Case concerning certain questions of)  الجنائيـة الـشؤون  مسائل المـساعدة المتبادلـة في    ببعضالقضية المتعلقة   )٤٢(  

mutual assistance in criminal matters) )   ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٤ الحكـم الـصادر في   ،)جيبـوتي ضـد فرنـسا 
 :علــى الموقــع التــاليمتــاح الــنص ) (“ جيبــوتي ضــد فرنــساقــضية” باســم يمــا يلــيفإلى هــذه القــضية يُــشار و(

http://www.icj-cij.org.(  
  .١٩٤ الحكم، الفقرة ،جيبوتي ضد فرنسا  قضيةانظر   )٤٣(  
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بنـاء  وبالإضـافة إلى ذلـك، يبـدو        . وظيفيةالصانة  الحن ب ا لا يتمتع  ما مباشرة إلى أنه    إشارة تشر لم
  مــن حكــم المحكمــة أنــه لــو كانــت جيبــوتي ١٩٦ و ١٩٥ في الفقــرتين المــستخدم المنطــق علــى
هـي  والـتي   هـذان الشخـصان،      ا به ـ اضطلع الأفعال التي   بأن أبلغت فرنسا في الوقت المناسب     قد

ال دولـة  فع ـ بـصفة رسميـة، أي أنهـا أ   هي أفعال تمـت السلطات الفرنسية، من جانب   موضع نظر   
 بالحـصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة       ينمـتع كانـا مت  وبالتالي فهذان الشخصان    جيبوتي ذاتها،   
ــا  ــسية فيم ــذه الأ  الفرن ــق به ــيتعل ــسألة  فع ــت الم ــد تمثلــت في ال، لكان ــل ق ــساأن تكف ــد فرن   التقي

 تـربط  حكمـا عامـا في هـذا الـصدد،           وضـعت بـل إن المحكمـة      . لالتزامات الناشئة عن الحصانة   با
 مذكرة الأمانة العامة سلسلة مـن الأحكـام القـضائية           رد في وت .)٤٤(هزتهاأجبفيه مسؤولي الدولة    

 علـى مـا يبـدو       كـذلك هنـاك    .)٤٥(عترف بحصانة المسؤولين فيمـا يتعلـق بالأعمـال الرسميـة          تي ت ال
قـصد بهـم    ويُ: الموضـوعية  على مسألة فئة الأشخاص المتمتعين بالحـصانة          القانوني في الفقه  اتفاق

  .)٤٦( أجهزة السلطة في الدولةرف النظر عن مناصبهم ضمن هيكلبصجميع مسؤولي الدولة، 
 مــن الولايــة القــضائية الموضــوعيةضــنا أن مــسؤولي الــدول يتمتعــون بالحــصانة رإذا افتفــ  - ٢٢

لا بـد مـن   ف ـ.  عدد من المسائل المتعلقة بنطاق هـذه الحـصانة   الإجابة عن الجنائية الأجنبية، يتعيّن    
طـابع  ال بها بصفة رسمية، عن الأفعـال ذات         تم الاضطلاع رها أفعالا   تمييز الأفعال التي يمكن اعتبا    

 لهـا نفـس نطـاق    ومـا إذا كـان   هذه الحصانة هي حصانة للدولـة،   وتحديد ما إذا كانت اص،الخ
 هــل يتمتــع المــسؤولون بالحــصانة فيمــا يتعلــق بالأفعــال وعلــى وجــه التحديــد،(حــصانة الدولــة 

 اعتبـار   مـا إذا كـان مـن الممكـن         ولا بد مـن توضـيح        .)ارةأعمال الإد التي تقع في نطاق     الرسمية  
ــسلطةاتجــاوز أفعــال  ــة والأفعــال ل ــالي   ل المخالف ــة، وبالت ــانون أفعــالا رسمي  الحــصانةب مــشمولةلق

 لــديهم حــصانة  المــسؤولونالمتعلــق بمــا إذا كــانسؤال الــولا بــد مــن الإجابــة علــى . الموضــوعية
ــق  ، فيمــاموضــوعية ــتي اضــطلعو يتعل ــال ال ــابالأفع ــدهم  ا به ــل تقل ــوليهم  و، همناصــبلم قب ــاء ت أثن
 علـى   تعتمـد  الموضـوعية  الحـصانة    مـا إذا كانـت    ولا بـد مـن فهـم        . لـه ، وبعـد تـركهم      للمنصب

 قـرار بـشأن ممارسـة       عنـد اتخـاذ    الشخص المتمتع بحصانة من هذا القبيل في الخارج          وجودطبيعة  
ــة    ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق ــك بحــقالولاي ــشخصذل ــا ونؤكــد.  ال ــاول أنن ــا نتن  موضــوع هن

ــ ــذينسؤولينالم ــارة أخــرى،  .الشخــصيةصانة بالحــ لا يتمتعــون  ال ــإن وبعب ــسؤول ف  ين هــؤلاء الم
  بـصفتهم يؤدونهـا يتعلـق بالأفعـال الـتي       بالحصانة من الولاية القـضائية الأجنبيـة فيمـا         يتمتعون لا

__________ 
 سـلطات الدولـة     تُخطـر  توقـع منـها أن    ا الحكوميـة يُ   تهفالدولة التي تسعى إلى المطالبة بالحصانة لأحـد أجهـز          ”  )٤٤(  

 دولــة المحكمــة ضــمان عــدم الإخــلال بــأي حــق في   فيأن يتــيح للمحــاكمهــذا مــن شــأن و. المعنيــة الأخــرى
  .١٩٦المرجع نفسه، الفقرة . “قد تترتب عليه مسؤولية تلك الدولة الحصانة مما

  .١٦٩ الفقرةانظر مذكرة الأمانة العامة،    )٤٥(  
  ).٤٧١الحاشية ( ١٦٦انظر مذكرة الأمانة العامة، الفقرة    )٤٦(  
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المـسؤولين ذوي   وفي الوقت نفسه، تنطبق الإجابات على تلـك الأسـئلة أيـضا علـى               . الشخصية
  عمومـا  سـنُعنى هنـا   فإننـا    وعـلاوة علـى ذلـك،        .الشخـصية المناصب الرفيعة المتمـتعين بالحـصانة       

 .الممكنة، فسيجرى النظر فيها بمزيد من التفصيل مسألة الاستثناءات  أمابالحالة الراهنة

 جيبـوتي ضـد فرنـسا       في قـضية   فـان  اتفـق الطر   ، مناقشة مسألة حصانة المـسؤولين     ولدى  - ٢٣
 مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الموضــوعيةصانة بالحــيتمتعــون عمومــا علــى أن مــسؤولي الدولــة 

صانة فيمــا يتعلــق بالأعمــال الــتي يؤدونهــا بــصفتهم الرسميــة، حيــث إن هــذه     الحــالأجنبيــة، أي 
 الطرفـان هـذه الحـصانة،       ربـط قـد   ف .)٤٧(الأفعال هي أفعال الدولة نفسها التي يقومون بخدمتـها        

 في حكمهــا تــستندويبــدو أن المحكمــة نفــسها  .)٤٨(صانة الدولــة نفــسهابحــ، لجــوهرمــن حيــث ا
ــة بهــذه الحــصانة ”  إلى أنإذ أشــارت هــذا الافتــراض،  إلىهــذه القــضية في ــة [ المطالب أي المطالب

جيبـوتي فيمـا يتعلـق بالمـدعي العـام للجمهوريـة            تها، مـن جانـب       صـياغ  بالحصانة الوظيفية،المعاد 
  وهـي حـصانة    دولـة جيبـوتي،   لصانة  بالح ـ مطالبـة ،  هـا  في جوهر  ي، ه ـ ]فيها ومدير الأمن الوطني  

ــول   ــأنيمكــن الق ــن الــوطني     ب ــام للجمهوريــة ومــدير الأم ــا المــدعي الع  يــستفيدان  ســوف فيه
وفي  .)٥٠(إلى ذلـك في تحليلـه المفـصل لهـذا الحكـم      الاهتمام  بوتسيني  . ب.  ج ويوجه.)٤٩(“منها

 سؤولينالمــ بحــصانة تتعلــقى مــشروع مــادة  عامــا علــ٥٠يقــرب مــن  تعليــق منــذ مــا المعــرض 
 بعـدم خــضوع قاعـدة الــتي تقـضي   ال إن :، قائلـة  الـشيء نفــسه عـن  تكلمـت اللجنــة ، ينالقنـصلي 

الأفعــال (أعــضاء القنــصلية فيمــا يتعلــق بالأفعــال الــتي يقومــون بهــا أثنــاء أدائهــم مهــام عملــهم    
ــة ــة )الرسمي ــة ا... ، لولاي ــد  المــستقبلةلدول هــذا يــشكل و. ولي العــرفي هــي جــزء مــن القــانون ال
. سيادةال ـ ذات الـدول  يتعلـق بأفعـال    بها فيمـا     تتمتع الدولة الموفدة    يُعترف بأن  حصانة   الاستثناء

، سـواء أكانـت   المـستقبلة وتقع هذه الأفعال، بطبيعتـها، خـارج نطـاق الولايـة القـضائية للدولـة           
  ارج نطـاق الولايـة     خ ـ تقـع يـة   ولمـا كانـت الأفعـال الرسم      . إدارية  جنائية أو  أوهذه الولاية مدنية    

  

__________ 
  .١٧٣، الحاشية ٨٩انظر التقرير الأولي، الفقرة    )٤٧(  
 تابعـة  هيئـة  بمركـز  يتمتـع  شـخص  اعتبـار  يمكنـها  لا الدولـة  بـأن  الإقرار هو المحكمة من جيبوتي تطلبه ما إن”   )٤٨(  

 ،“لواجباتـه  أداءً أي الرسميـة،  الصفةذه  به ابه اضطُلع أعمال عن فردية جنائية لمسؤولية متحملا أخرى لدولة
 محــاميوتكلــم . ٢٤، الفقــرة CR 2008/3، الحرفيــةة، المحاضــر  الــشفويالمرافعــات جيبــوتي ضــد فرنــسا، قــضية

  ).١٧٣، الحاشية ٨٩انظر التقرير الأوّلي، الفقرة ( هذا الموضوع أيضا عنفرنسا 
  .١٨٨، الحكم، الفقرة جيبوتي ضد فرنسا قضية   )٤٩(  
  .٤٦٣ و ٤٦٢ أعلاه، الصفحتان ٢٣، الحاشية (.Buzzini G.P)بوتسيني .ج   )٥٠(  
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  .)٥١(جنائية بشأنهالا يجوز اتخاذ إجراءات ف، القضائية للدولة المستقبلة
__________ 

، Yearbook of the International Law Commission, 1961, vol.IIلجمعيـة العامـة،   إلى ا  المقـدم  اللجنـة تقريـر    )٥١(  
فعلـى سـبيل المثـال،    .  أيـضا علـى نطـاق واسـع     القانوني ويشيع هذا الرأي في الفقه    . ٢، الفقرة   ١١٧الصفحة  
 ,.David E. “...ة الـدول  حصانة مسؤولي الدول ليست سوى تطبيـق لمبـدأ حـصان   ”: ديفيد إلى أن. يشير إ

Elements de Droit International Penal et Europeen, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.58 .”يعتــبر كــلُّ و
ن الـشخص  حيـث إ و.  فعـلاً مـن أفعـال الدولـة        الـدول  إجـراءات تتخـذها   تصرف يمكن أن يعزى مباشـرة إلى        

صة، يتعيّن علـى المحـاكم المحليـة الأجنبيـة منحـه حـصانة               يرتكب هذه الأفعال لمصلحته الشخصية الخا      لاالمعني  
حـصانة مــن الملاحقــة   لفعــل، فهـو يعــدّ ذا ل الـشخص المعــني  ارتكــابوعلــى الــرغم مـن  . بـشأن هــذه الأفعـال  

لا يمكـن لأجـل غـير مـسمى أن يكـون      و. الفعـل  الـتي أدت   أتـاه لأن دولتـه هـي   التصرف الذي  على   ةقضائيال
 ,Y. Simbeye, Immunity and International Criminal Law، في “جنبيـة الأ لمحاكم ا مقاضاة فيمحلنفسه الفعل 

Aldershot, England; Burlington, Vt.: Ashgate, 2004, p.109 . بيـك  يفـان أل . وتـشير رR. van Alebeek إلى ،
نتيجـة طبيعيـة     ك يجـرى التعامـل معهـا     غالبـا مـا     ) الـسابقين (الحصانة الوظيفيـة لمـسؤولي الدولـة الأجانـب          ”أن  

 محكمة الاستئناف في المملكة      الحكم المعروف الصادر عن    وتشير في الوقت ذاته إلى    . “الدول لقاعدة حصانة 
: ، الـذي ورد فيـه مـا يلـي    (Propend Finance v. Sing)بروبنـد فاينـانس المحـدودة ضـد سـينغ       المتحدة في قـضية 

، فيمـا لـو سُـمح بمحاكمـة         ]نون حـصانة الـدول    قـا [المخولة إلى الدول بموجـب       الحصانةب سيجرى الإخلال ”
 تتعلق بتـصرفات     التي سائلالم بصفتهم الشخصية على     “أصحاب الوظائف ” ... المسؤولين، أو  وأالموظفين،  

الأحكــام المتعلقــة بــذلك [قــراءة ويجــب . صانةبالحــيخــدمونها  كــانوا  الــتيتتمتــع بــشأنها الدولــةالدولــة، والــتي 
جنبيـة الحمايـة تحـت الغطـاء        الأ الـدول مـسؤولي    فـرادى مـوظفي أو     تمـنح  بارهـا باعت] قانون حصانة الـدول    في

 UK Court of Appeal, Propend Finance Ltd. v. Sing (1997), 111 ILR). “نفـسه الـذي يحمـي الدولـة ذاتهـا     

611, at p. 669) .R. van Alebeek, The Immunity of States and their Officials in the light of International 

Criminal Law and International Human Rights Law, 2006, p. 153 . تطبيـق  ” تـرى أن  الكاتبـة أن هذه  بيد 
 فالقاعـدة العامـة هـي أن   . قاعدة حصانة الدول علـى مـسؤولي الـدول الأجنبيـة يمكـن تفـسيره بـشكل مختلـف          

أمـا  ...  أتوهـا بـإمرة الدولـة الـتي يتبعونهـا       مسؤولية شخصية عـن أفعـال     لا يتحملون   الدول الأجنبية  مسؤولي
المسؤولية غير الشخصية لمسؤولي الدول عن أفعـال أتوهـا باسـم الدولـة، فـيمكن النظـر إليهـا كمبـدأ مـستقل                      

 ١٥٦ المرجــع نفــسه، الــصفحتان “ســريانه علــى تطبيــق قاعــدة حــصانة الــدول علــى وقــائع القــضية سـابق في 
 إلى  يفـضيان ا  م ـ، وخاصة أنه  بين هذين النهجين  قابلة  الم صحة    مدى نوالمقرر الخاص ليس متأكدا م    . ١٥٧ و

 الدول   مسؤولي ومجمل القول أن  ”: ما يلي ،  )بعد ذلك بقليل في كتابها    (بيك  يفان أل .  ر تذكرو. النتيجة ذاتها 
 أدواتفالأفعال التي يرتكبها المسؤولون بصفتهم من       . صانة فيما يتعلق بالأفعال الرسمية     يتمتعون بالح  الأجنبية

 المــسؤولين لهــؤلاء لاً أفعــاوليــست أفعــال صــادرة عــن تلــك الدولــة أو مــن النــاطقين باسمهــا هــيدولــةٍ أجنبيــة 
). ١٦٣الصفحة   المرجع نفسه،    “وعليه، فلا يمكن استدعاؤهم لمحاسبتهم عليها بصفتهم الشخصية       . شخصيا

 من حيث ما   سي ولا (“ الأجانب عدم مسؤولية المسؤولين  ”وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمرء الحديث عن         
 سـبقت الإشـارة إليـه في التقريـر الأولي،           حـسب مـا   فمن الناحيـة القانونيـة،      . بدرجة من المشروطية   إلاّ) بدأالم

فمـا يـصدر مـن تـصرفات رسميـة عـن مـسؤولٍ مـا،                . تمثّل الحصانة والمسؤولية أمـرين مخـتلفين تمـام الاخـتلاف          
، في الوقـت ذاتـه،      هـذا لا يعـني عـدم إمكانيـة إسـناد تلـك التـصرفات              ن  يعزى بطبيعة الحـال إلى الدولـة، ولك ـ       

على سبيل المثال، ما إن تتنازل الدولة التي يقـوم الـشخص بخدمتـها عـن الحـصانة، حـتى                    ف. الشخص المعني  إلى
، فهـي   ١٨٨ الـصفحة بيـك،   يأل ولكن انظـر   ( ممارسة الولاية الجنائية ضد الشخص المعني       الأجنبية ةلدولل يمكن
 ةوثانيـا، مـا العمـل في حال ـ    . يمكن إعلان الحصانة  لا  أولاً،  . نه لا يمكن رفع الحصانة في بعض الحالات       إ تقول
. لفعـل ذاتـه  في ظل وجود ولاية قضائية جنائية دولية فيما يتعلـق با  المسؤولية على أساس القانون الدولي       إنفاذ
  ).يغيّر ذلك من إسناد الفعل أو تصنيفه كفعل رسمي؟ ألا
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ــتخدام مع      - ٢٤ ــصواب اسـ ــن الـ ــاص مـ ــرر الخـ ــرى المقـ ــويـ ــناد يـ ــصرف الار إسـ ــتـ صادر الـ
ونطـاق  ،  ما إذا كان لدى المـسؤول حـصانة موضـوعية           من أجل تحديد   سؤول إلى الدولة  الم عن

 وفي الوقت ذاته، لا يرى المقرر الخاص أسـسا موضـوعية للتمييـز بـين إسـناد                  .)٥٢(هذه الحصانة 
فلـيس هنـاك    . التصرف لأغراض المـسؤولية، مـن جهـة، ولأغـراض الحـصانة، مـن جهـة أخـرى                 

 لتأكيد أن الفعـل ذاتـه الـصادر عـن مـسؤول مـا، يعـزى، لأغـراض مـسؤولية                     ذكرأسباب تُ  أي
ها؛ ولا يعـزى إليهـا، لأغـراض الحـصانة مـن الولايـة              الدول، إلى الدولـة فيعتـبر فعـلا صـادرا عن ـ          

  . عن مسؤول فيها مجرد فعل صادرالقضائية، فيعتبر
سؤول رسمــي أم شخــصي، وبالتــالي إســناده المــ تــصرف مــا إذا كــانأمــا مــسألة تحديــد   - ٢٥
عدم إسناده إلى الدولة، فيجب منطقيا النظر فيها قبل النظر في مسألة حصانة هذا المـسؤول                 أو

ــق بهــذا التــصرف فيمــ ــه علــى تنظــيم مــسألة الحــصانة    . ويــشير إ. ا يتعل ــزا، في معــرض تعليق دن
ــة في الفقــرة  ــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام   ٣٩ مــن المــادة ٢الوظيفي ــة فيين ، ١٩٦١ مــن اتفاقي

فـإذا أمكـن    . د المـسؤولية  إسـنا ب المتعلـق هـو    ... اسـتخدامه  الصحيح الواجـب     الاختبار”أن   إلى
 توافـق عليـه    حـتى لـو لم تـأمر بـه أو            -زى، التـصرف المعـني إلى الدولـة الموفـدة           ، أو يع  يُسند أن

  .)٥٣(“الموضوعية الحصانة يستمر سريان أن عندئذينبغي ف -صراحةً 
أنّ الفعـل الـصادر عـن مـسؤول يتـصرف بـصفته             من المعتـرف بـه علـى وجـه العمـوم            و  - ٢٦

الخـلاف   العـدل الدوليـة في قـضية     محكمةوحسب ما أشارت إليه  . )٥٤(الرسمية يعزى إلى الدولة   
وفقـا  ” فإنـه   للجنة حقـوق الإنـسان مـن الإجـراءات القانونيـة،      تابع مقرر خاص بحصانةالمتعلق  
لدولـة فعـلا    ل  تـابع  راسخة من قواعد القانون الدولي، يجب أن يعتبر تـصرف أي جهـاز             لقاعدة

 يكـون الـسؤال     ومن هنا  .)٥٥(“... لها طابع عرفي،  ... وهذه القاعدة   . الدولة تلك   صادرا عن 
 بـصفة   قـد تم الاضـطلاع بهـا      اعتبـار أنـه     ) يجـب ( يمكن   المسؤولين التي تصرفات   ما هي    :التاليك

 ومــا هــي  دولــة،ال اعتبارهــا مــن تــصرفات   إلى الدولــة، أي  يمكــن إســنادها بالتــاليورسميــة، 
__________ 

ومـن هـذه الناحيـة،    ). ح (١٠٢ لتقريـر الأولي، وكـذلك الخلاصـة الـواردة في الفقـرة       مـن ا   ٨٩ظر الفقـرة    ان   )٥٢(  
مــذكرة  ، مـن ١٥٦المقـرر الخــاص النـهج الــذي تتبعـه الأمانــة العامـة في معـنى الإســناد الـوارد في الفقــرة        يتبـع 

  .الأمانة العامة
  )٥٣(  E.Denza, Diplomatic Law, A commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 2nd ed., 

1998, p.363. وانظر أيضا Denza Е., Ex parte Pinochet: Lacuna or Leap?, 48 ICLQ (1999) 949, p. 951.  
 عــن الأفعــال غــير  مــن مــشروع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول٤لمــادة ل لجنــة القــانون الــدولي شــرحانظــر    )٥٤(  

تقريـر لجنـــة القانــون الـدولي عـــن أعمــال دورتهـــا الثالثـة والخمـسين، حوليـة لجنـة القـانون                  . ولياالمشروعة د 
  .٦٤ إلى ٥٨الصفحات من ، المجلد الثاني، الجزء الثاني، ٢٠٠١الدولي، 

  )٥٥(  Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on 

Human Rights, Advisory Opinion, ICJ Reports 1999, p.87, para. 62.  
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الـصادرة  مـن التـصرفات    هـا اعتبار) يجـب (يمكـن  وإنما عتبر كذلك، ت لا يجوز أن     التصرفات التي 
ار الـذي يمكـن علـى أساسـه تأكيـد           فالموضـوع هنـا يتعلـق بالمعي ـ      .  بصفة شخصية  عن المسؤولين 

  . يتصرف بصفته تلك، لا بصفته الشخصية المعنيمسؤول الدولة أن
علـى النحـو التـالي      وأشـير إليهـا      .)٥٦(ونظرت لجنة القانون الدولي أيضاً في هذه المسألة         - ٢٧

: المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً             من مشاريع    ٤في شرح المادة    
احتمــال أن الــشخص المعــني كانــت لديــه بواعــث خفيــة أو غــير مــشروعة أو كــان يــسيء    و”

فحيثمـا يتـصرف هـذا الـشخص     . ذا الغـرض  له ـاستخدام السلطة العامـة هـو أمـر لا يمـت بـصلة           
 .)٥٧(“فعــال المعنيــة ستنــسب إلى الدولــةبــصفة رسميــة ظــاهرة، أو تحــت قنــاع الــسلطة، فــإن الأ

نفـذت بهـذه    باعتبارها قـد    ،  ين المسؤول أعماللا بد من أجل النظر إلى        هولذلك، ترى اللجنة أن   
__________ 

بهـذه   يتـصرف    أحـد أجهـزة الدولـة     يمثـل    كـان الـشخص الـذي        مـا إذا  وثمة مشكلة معينـة تتمثـل في تحديـد          ”   )٥٦(  
لقـانون  تقريـر لجنـة ا    . ١٣ من مشاريع المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول، الفقـرة             ٤شرح المادة   :  انظر .“الصفة

  .٦٤ أعلاه، الصفحة ٥٤الحاشية الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين، 
 والتـصرف   أذون بـه لأحـد أجهـزة الدولـة        التـصرف غـير الم ـ    ”التمييز بين   المتعلقة ب انظر الأمثلة   . المرجع نفسه    )٥٧(  

مختلفـاً نوعـاً مـا لـدى        وقـد طبقـت المحـاكم اليابانيـة معيـاراً           .  في قرارات التحكيم الدوليـة     “ البحت شخصيال
ضد الجنود الأمريكيين الذين يخدمون في أراضي ذلك البلد بغرض تحديـد            الجنائية المرفوعة   النظر في الدعاوى    

تحلـيلا لمـا إذا   المحـاكم  أجـرت  فقـد  . بصفة رسميـة أو شخـصية     تم أداؤها   قيد النظر أفعالاً    ما إذا كانت الأفعال     
اليابـان ضـد وليـام    وبالتـالي، ذكـرت المحكمـة في قـضية     . صالح الخدمـة لما فيه   ارتكبت كانت هذه الأفعال قد   

إصـابة  في التهمة الموجهة ضد جندي أمريكـي بالتـسبب   المتعلقة ب )Japan vs. William S. Girard(جيرارد . س
حــين كــان المتــهم القــضية جــرت أن هــذه تــدرك  علــى الــرغم مــن أن المحكمــة ”بليغــة أدت إلى الوفــاة، أنــه 

  أداء علاقـة مباشـرة لهـا بـأي شـكل مـن الأشـكال مـع               فهـي لا    في مكان الخدمة،    وقعت  سمية وأنها   مهمة ر  في
ولم يرتكـب الفعـل أثنـاء أداء     . ... بـأمر مـن ضـابط أعلـى رتبـة         وما إلى ذلك،    خفيف،  رشاش  راسة  مهمة ح 

احـدة   لغايـة و   ارتكـب ، وعمـل    ... لا يمكن اعتبـار الفعـل سـوى أذى شـديد          ”:  أنه ، وأضافت “مهمة رسمية 
 . ,Japan v William S Girard, Maebashi District Court قـضية  :انظـر . “هي إرضاء نزوة مؤقتة للمتهم نفـسه 

19 November 1957,    الـواردة فيThe Japanese Annual of International Law, No.2 (1958) 128, pp.132-133. 
مـن جنـود الولايـات      خـر   آيـا في قـضية جنـدي         محكمـة أوزاكـا العل     صادر عن ولدى النظر في استئناف لحكم      

المحكمـة العليـا اليابانيـة أن المحكمـة     أكـدت  ) كان متهماً بالتسبب بإصابة بليغة أثناء محاولة اغتـصاب     (المتحدة  
 مـن   ‘٢’) أ (٣في الفقـرة    الـواردة    “ثنـاء أداء مهمـة رسميـة      أ”صـيغة    ه من المناسـب تفـسير     الابتدائية ارتأت أن  
بين اليابـان والولايـات المتحـدة    المبرم وتنص هذه المادة من الاتفاق     (ة من الاتفاق الإداري     المادة السابعة عشر  

 للولايات المتحدة في حالة ارتكاب جندي أمريكي جريمة نتيجـة أعمـال قـام بهـا                 الولاية القضائية على أولوية   
خــلال ”، عوضــاً عــن “ةأداء مهمــة رسميــفي معــرض ” علــى أنهــا تعــني) المؤلــف -أثنــاء أداء مهامــه الرسميــة 

الفعـل الـذي ارتكبـه المتـهم، علـى      نجد أن على الحالة قيد النظر،   ذلك   تطبيقوعند  ؛  “ساعات الخدمة الرسمية  
 ولا علاقـة لـه بخدمتـه الرسميـة، ولـذلك      طـابع شخـصي   ساعات خدمته الرسمية، كـان ذا      ءأثناإدائه  الرغم من   

 اليابـان ضـد  قـضية  : انظـر . “ أثناء أداء مهمة رسميـة صلهمال ح أي فعل أو إناشئاً عن”شكل جرماً  ي فهو لا 
  .p.137، المرجع نفسه، Japan v. Dennis Cheney, Supreme Court of Japan, 3 March 1955 دنيس تشيني،

رؤسـاء  علـى  ” أن ،علـى سـبيل المثـال   ، )Y. Simbeye( سـيمباي . ى ييرف ـ.  القانونيولهذا المعيار أتباعه في الفقه    
أن يتــصرفوا الرسميــة، مهــامهم دولــة أثنــاء أداء  تــصرفهم منــسوبا لأجهــزة ال ومــات، لكــي يكــون الــدول والحك

يمكـن   التي تفرضها الدولة علـى مـا  موضوع معين أو ضمن إطار الحدود المعينة       موقف دولتهم إزاء    يتسق مع    بما
ــدها فقــط يمكــن أن تعتــبر أفعــالهم   . إجــراءاتمــن  هاتخــاذ ــةأفعــالا وعن  أعــلاه، ٥١اشــية ســيمباي، الح. “رسمي

  .١٢٨الصفحة 
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 بهـذه الـصفة   من الواضح أنه قد تم أداؤهـا        كون  ي الرسمية، أن    عمالالأباعتبارها من   أي   الصفة،
كتــصرف تــصرف المــسؤول تــصنيف ، فــإن علــى ذلــكبنــاء  و.)٥٨(“تحــت قنــاع الــسلطة” أو

ــصرف   رسمــي ــشخص أو بجــوهر الت ــرتبط ببواعــث ال ــسؤول    . لا ي ــو أن الم ــل الحاســم ه فالعام
 شخـصية   المـسؤول رسميـة أو  عمال كانت أإذاالبت فيما   ومن الضروري   . بهذه الصفة تصرف  ي

  .)٥٩(ددة حالة مح ظروف كلحسب
أعمــال ن التمييــز بــين كــاإذا ا بمــهــذا الــصدد ويتعلــق أحــد التــساؤلات الــتي تثــار في     - ٢٨

 حصانة الدول، ينطبق على الحـالات        مبدأ في إطار  تهأهميله  هو تمييز   ، و السيادة وأعمال الإدارة  
بـشأن هـذه المـسألة      تبـاين الآراء    ومـع الإشـارة إلى      . التي تنطوي علـى حـصانة مـسؤولي الـدول         

 هنـاك أساسـاً منطقيـاً       يبـدو أن  ”لى أنـه    ، إ  تخلـص الأمانـة العامـة في مـذكرتها          القـانوني،  الفقه في
لاعتبار أن جهاز الدولة الـذي يـضطلع بأعمـال إدارة تـسند إلى الدولـة يكـون بالفعـل متـصرفاً                     

 .)٦٠(“بصفته الرسمية، ويتمتع بالتالي بالحصانة من حيث الموضوع في ما يتعلـق بتلـك الأعمـال               
لأغـراض  اللجنـة بالفعـل، و    إليـه   أشـارت   حسب مـا    و .على ذلك الاعتراض  ويبدو من الصعب    

دولــة علــى أنــه  مــن أجهــزة التــصرف جهــاز لا محــل لتــصنيف ”، ةالتــصرف إلى الدولــنــسب 
وفي هــذه الحالــة، لا يتــشابه نطــاق حــصانة الدولــة ونطــاق  .)٦١(“ أعمــال إداريــة أو“تجــاري”

ويتمتـع المـسؤول الـذي       .)٦٢(حصانة مسؤولها على الرغم من أن الحـصانة في جوهرهـا واحـدة            
 إلى عمــلالأجــنبي، إذا أســند هــذا ال القــضاء بالحــصانة أمــام   اري تجــيــضطلع بعمــل ذي طــابع 

__________ 
الظـاهرة يجـري قبولهـا      ن الـسلطة    بـأ يمكن القول عمومـاً     ” :فان ألييبك . دشير  توكما  . انظر الحاشية السابقة     )٥٨(  

 A.Watts The legal position in :انظـر أيـضا  و. ١٦٤، الـصفحة   أعـلاه ٥١الحاشـية  . “سـلطة فعليـة  على أنهـا  

international law of Heads of State, Heads of Government and Foreign Ministers, 247, RdC, 1994-III, 

13, p.56-57.  
 وانظـر . “وسيتعين بطبيعة الحال، عند تطبيق هذا الاختبار، تناول كل حالة على أساس وقائعها وظروفهـا    ”   )٥٩(  

،  أعـلاه  ٥٤الحاشـية   مـسين،    تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخ         .٤شرح مشروع المادة    
وفي الوقت نفسه، يجب أن يؤخذ في الحسبان أنه لا يوجد كما في السابق إجمـاع  . ١٣، الفقرة ٦٤الصفحة  

ن جـوهر التـصرف علـى الأقـل يجـب أن يؤخـذ في               ومن المقبول عموما إلى حـد كـبير أ        . شأنفقهي في هذا ال   
في هـذا الـصدد،   و. مـسألة إسـناده إلى الدولـة   ت في وكذلك للبالحسبان لتحديد الطابع الرسمي لهذا التصرف   

.  تنفـي حـصانة المـسؤولين      وقـائع  بموجـب القـانون الـدولي باعتبارهـا          تُجرّمالتي  فعال  الأالمتعلقة ب المناقشة   انظر
  .من هذا التقرير) و و (٥٧ الفقرة انظر

  .١٦١مذكرة الأمانة العامة، الفقرة    )٦٠(  
 ٥٤الحاشـية   . من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً          ٤ من شرح المادة     ٦الفقرة     )٦١(  

  .٦٠، الصفحة أعلاه
 الـصادر مـن الحكـم     المقتبـسة    في الفقرة    “في جوهرها ”أن تستخدم محكمة العدل الدولية عبارة       الطبيعي  من     )٦٢(  

  . أعلاه٥١انظر أيضاً الحاشية . من هذا التقرير ٢٣في الفقرة  والواردة ،قضية جيبوتي ضد فرنسافي 
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 وفي حـين أن   ( العمـل بـذلك    يتعلـق    مـا في لا تتمتـع بتلـك الحـصانة         الدولة، ولكن الدولة نفـسها    
  .)٦٣()الولاية المدنيةفإن الدولة لا تطبق عليها إلا  ، الولاية المدنية والجنائية عليهتطبقالمسؤول 

ــا  وثمــة مــسألة أخــرى    - ٢٩ ــل في م ــسلطة   كــان يمكــن  إذا تتمث إســناد التــصرف المتجــاوز لل
ويجـب التمييـز بـين مفهـوم       .بالتـالي والتصرف غير القانوني إلى الدولة، وأن تـشملهما الحـصانة           

العمـل الـذي ينـدرج ضـمن        ”، ومفهـوم    “رسمـي العمـل   ال”، أي   “عمل المسؤول بهذه الصفة   ”
ومنـذ فتـرة   .  نطاقـاً   منـه  لمفهوم الثاني ولكنه أوسع    ا  على مل المفهوم الأول  تويش. “المهام الرسمية 

مشاريع المواد المتعلقـة بحـصانة المـسؤولين القنـصليين          شرح  في معرض   و،  ١٩٦١عام  إلى  ترجع  
دولــة لل...  يــسوا خاضــعين للولايــة القــضائية أعــضاء الــسلك القنــصلي ل ”أن جــاء فيــه ي ذالــ

، ذكـرت اللجنـة   )٦٤(“القنـصلية  لوظـائفهم  التي يقومون ممارسـةً   عمالالأفي ما يتعلق ب   المستقبلة  
الحــصانة يــرى بعــض أعــضاء اللجنــة أنــه كــان ينبغــي أن تــنص هــذه المــادة علــى أن  ”: مــا يلــي

قـد  و.  المهـام القنـصلية  في نطـاق   الـتي تنـدرج  الأعمال الرسميـة الولاية القضائية لا تشمل إلا     من
 إنمـا   ، نطـاق مهـام المـسؤول       الخارجـة عـن    عمـال الأف.)٦٥(“اللجنـة قبـول هـذا الـرأي       تعذر علـى    

فهـذه الأعمـال تظـل أعمـالا رسميـة تـسند            . أعمـالاً شخـصية   لا تـصبح    اضطلع بها بهذه الصفة،     
 وتكتـسب علـى سـبيل المثـال      المـسؤول،  مهـام تـدخل في نطـاق  رغـم أنهـا لا      لذلك إلى الدولـة،   

ســة ول مكرَّمــن مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــد      ٧المــادة و .طابعــاً متجــاوزاً للــسلطة  
  فإنـه  مـن مـشاريع المـواد هـذه،        ٥لمـادة   ل شـرحها اللجنـة في    إليـه   تـشير    حسب ما و .)٦٦(لذلك

 الــصفة بهــذه عملــه يــؤدي جهــاز وحالــة بحتــة شخــصية تــصرفات حالــة بــين الخلــط ينبغــي لا”
 طريقـة  تحكـم  الـتي  القواعـد  ينتـهك  تـصرفا    أو سلطته حدود يتجاوز تصرفاً ذلك مع ويتصرف

__________ 
 ،)٨٩ الفقـرة (المـشار إليـه في الجـزء الأول مـن التقريـر الأولي      حسب أن هذا لا يعني، تجدر الإشارة هنا إلى     )٦٣(  

  .بصورة متزامنة إلى المسؤوله لا يمكن إسناد هذا العمل أن
  .Yearbook of the International Law Commission 1961, vol.II, p.117 إلى الجمعية العامة،المقدم اللجنة  تقريرانظر   )٦٤(  
أنه كثيراً ما يكون مـن الـصعب جـداً في الواقـع رسـم خـط       ”إلى هنا  لجنة  الأشارت  كذلك  و .المرجع نفسه    )٦٥(  

 فعـلاً  عـد ي لي ضـمن نطـاق المهـام القنـصلية ومـا     المـسؤول القنـص  يؤديـه   فعـلا  بين ما لا يزال يعتبر  دقيق   فاصل
  .كل حالة معينةملابسات على الحاجة إلى تقييم فقط النص شدد ي و“. يتجاوز تلك المهامصالاًخاصاً أو ات

   تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات- ٧المادة ”   )٦٦(  
أو شــخص مــن أجهزتهــا القــانون الــدولي تــصرف جهــاز  بمقتــضى دولــة فعــلا صــادرا عــن ال يعتــبر       

 كيـان الشخص أو   ال ـهـاز أو    اصات السلطة الحكومية إذا كان الج     مخول صلاحية ممارسة بعض اختص    كيان   أو
  .“سلطته أو خالف التعليماتحدود لو تجاوز وحتى يتصرف بهذه الصفة، 

  .٧٠الصفحة تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين، المرجع نفسه،        
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 .)٦٧(“الدولــة باســم ذلــك مــع تــصرف قــد الجهــاز يكــون الأخــيرة، الحالــة ذههــ ففــي. تــشغيله
إلى بهــذه الأفعــال  فيمــا يتعلــق ، تمتــد الحــصانة الموضــوعية مــن الولايــة الجنائيــة الأجنبيــة وبالتــالي

سـوف يكـون اسـتبعاد      ”،  بوتـسيني . ب. إليـه ج  أشـار   حـسب مـا     و. قاموا بها  نالمسؤولين الذي 
الموضــوعية مــن الولايــة القــضائية مــن نطــاق الحــصانة بــصفة عامــة  المتجــاوزة للــسلطة عمــاللأا

 لهــذه قــصد الكلــيالإشــكالياً، نظــراً إلى أن ذلــك قــد يــؤدي إلى انتفــاء   الجنائيــة الأجنبيــة أمــرا  
أيضاً إلى التصرف الرسمي الـذي يترتـب عليـه          قد يتوجب النظر    في معظم الحالات،    فالحصانة؛  

  .)٦٨(“سلطةل لكتجاوزجرم جنائي 
خـارج حـدود    ن تـصرف المـسؤول      بـأ  الـرأي القائـل      ومن الـصعب أيـضاً الموافقـة علـى          - ٣٠
إطـار  يقـع خـارج   الدولـة ولكـن، بمـا أنـه       يعتبر من تصرفات    مهام الدولة قد    يندرج في إطار     ما

__________ 
 ٧٢الـصفحتان   المرجـع نفـسه،     ،  ٧اً التعليق على المـادة      انظر أيض و. ١٣الفقرة   ،٦٤الصفحة  ،  نفسهرجع   الم  )٦٧(  

  .٨ و ٧، الفقرتان ٧٣ و
أن يوضــع في الاعتبــار أن هنــاك وفي الوقــت نفــسه، يجــب . ٤٦٦الــصفحة  أعــلاه، ٢٣بوتــسين، الحاشــية . ج   )٦٨(  

 ذلـك الحكـم     ومـن الأمثلـة علـى     . لأفعال المتجاوزة للـسلطة   إزاء ا على النهج المناقض    تقوم  ممارسة قضائية وطنية    
 United States of America, et al. v. Luis R. Reyes, et al. (G.R. No  قـضية فيالمحكمـة العليـا للفلـبين    الصادر عن 

79253, 1 March 1993) .التمــاس الولايــات المتحــدة بــشأن عــن أمــام القــضاء في رفــض ، طُففــي تلــك القــضية
ــا    رد ــدعى عليه ــة ضــد الم ــ(دعــوى مدني ــة وه ــات المتحــدة  مــن م ــي مواطن ــة  تعمــل واطني الولاي في شــعبة فرعي

ــشتركة للمــساعد  ــة الم ــات المتحــدة  العــسكريةاتللمجموع ــة للولاي ــد ).  التابع ــات المتحــدة  اســتندت وق الولاي
عليهــا حـــصانة  كمــا أن للمــدعى   يتعلـــق بهــذه الــدعوى،    لــديها حــصانة قــضائية في مــا    إلى أن الالتمــاس   في
أن الأفعـال   على   ت المدعية وفي الوقت نفسه، أصر   . رسميةالهام  مباشرة الم ثناء  أأدتها  بأفعال  الدعاوى المتصلة    من

وتفتــيش الــسيارة في حــضور شــهود خــارجيين وعلــى أســاس  جــسدياً تفتيــشها ( عليهــا ىالــتي قامــت بهــا المــدع
، تجــاوزت حــدود مهامهــا الرسميــة، وكانــت أفعــالاً متجــاوزة للــسلطة ويجــب أن تعتــبر أفعــالاً ارتكبــت )تمييــزي

متجـاوزاً  ] المـدعى عليهـا   [حـتى لـو كـان فعـل الأخـيرة           ....  ”أنـه بالولايـات المتحـدة     ودفعـت   . بصفة شخصية 
لـى أنـه يمكـن مقاضـاة المـسؤولين          ضـد المقاضـاة لأن القاعـدة الـتي تـنص ع           يـزال لـديها حـصانة        فإنه لا للسلطة،  

قـانون  ال”جـزء مـن   هـي   ضـارة   و  بصفتهم الشخصية لارتكاب أفعال متجـاوزة للـسلطة أ        العموميين  الموظفين   أو
أن تطبيق مبدأ الحصانة لا يتوقـف علـى عـدم قانونيـة             ويذهب البعض إلى    . في القانون الدولي  تنطبق   ولا “المحلي

 رد مـن مـضمونه  الإهمال الذي يعزى إلى الرعايا الأجانب لأن مفهوم الحصانة في هذه الحالة سوف يج ـ           الفعل أو 
قبـل النظـر في مـسألة    أو عـدم مـشروعيتهما   همـال  عـدم قانونيـة الفعـل أو الإ    البدايـة التحقيـق في    في  لأنه سـينبغي    

أن  إلا. “الحــصانة؛ وبعبــارة أخــرى، تقــع الحــصانة فقــط في حــال تــبين أن هــذا الفعــل أو هــذا الإهمــال قــانوني  
  بـه  غطـاء الحمايـة الـذي يتمتـع       ”بحجج الولايـات المتحـدة ورفـضت الاسـتئناف، وقالـت إن             المحكمة لم تقتنع    

هـذا الوضـع عـادة حـين يتـصرف          وينـشأ   . ترع لحظة مقاضاتهم بصفتهم الفرديـة     وظفو الحكومة وعملاؤها يُ   م
أن المـسؤول  فمن المبادئ القانونية المستقرة تمامـا       .  السلطات المنوطة به    بدون إذن أو يتجاوز    عموميالمسؤول ال 

 الـذي   عمـل بـسبب ال  تـسبب فيـه     يي ضـرر قـد      أالعمومي يمكن أن يكون مسؤولاً بصفته الخاصة الشخصية عن          
: علـى الموقـع التـالي   الـنص متـاح    . (“اختـصاصه  خـارج نطـاق سـلطته أو       وبـسوء نيـة، أو    بشكل كيدي   ارتكبه  

http://www.lawphil.net/judjuris/juri1993/mar1993/gr_79253_1993.htm.(  
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 قـصد ويجـد هـذا الـرأي تبريـراً في الادعـاء بـأن ال              )٦٩(صانةالح ـب الدولة، فهو ليس مشمولاً      مهام
 مهـام  ينـدرج ضـمن   للدولة، وأن مـا لا  ةحماية المهام السياديهو مسؤوليها من حصانة الدولة و   
إلا أن الحصانة لا تحمـي المهمـة الـسيادية بحـد             .)٧٠(صانةيكون مشمولاً بالح  الدولة لا يمكن أن     

تحمـي  ، كما أشير أعلاه،      إنها  بل - فذلك يكون مجرد فكرة مجردة لا تمت للواقع بصلة           -ذاتها  
  .)٧١( من التدخل الأجنبي،أي الدولةملة لوائها، حاالسيادة نفسها و

ــضاً الأالموضــوعية وتــشمل الحــصانة    - ٣١ ــتي يقــوم بهــا   عمــالأي ــصفة ال ، المــسؤول بتلــك ال
ويبدو أن المنطق السائد في هذه الحالة هو المنطق نفسه الـذي ينطبـق علـى                . وتكون غير قانونية  

ا المـسؤول بتلـك   قـوم به ـ القانونيـة الـتي ي    غـير    عمالالأف.  المسؤول التي تتجاوز اختصاصه    عمالأ
محكمــة إليــه أشــارت حــسب مــا و. الدولــة مــن أعمــال عمــال رسميــة أي أعمــالالــصفة هــي أ

 Jaffe v. Miller and Others الاسـتئناف في مقاطعـة أونتـاريو في الحكـم الـصادر عنـها في قـضية       
لطـابع غـير القـانوني      لا ينقل ا  ”،  مساءلةموضع   الولايات المتحدة     مسؤولي عماليث كانت أ  ح

خـارج نطـاق المهـام الرسميـة للمـدعى          إلى   الأعمـال     تلـك   المزعومـة بحـد ذاتـه      فعـال والكيدي للأ 
  فإنـه بـشأن مـسألة حـصانة رؤسـاء الـدول الـسابقين،       واتـس   . ه أ كتب ـوحسب ما    .)٧٢(“عليهم

ــن الواضــح أن  ” ــيس م ــة الرئ ــصفته الشخــصية؛ ولكــن    أن يرتكــب يمكــن دول ــة ب ــدو جريم يب
 بتـصرف أن يقـوم    دولـة،   ال، أثنـاء أداء مهامـه الرسميـة بـصفته رئـيس             يمكن هح أيضاًَ أن  الواض من
يبــدو أن المعيــار و. الأعمــال غــير المــشروعةشــكل آخــر مــن أو أي نطــوي علــى الإجــرام ي قــد

الحاسم هو ما إذا كـان التـصرف المعـني قـد تم تحـت قنـاع الـسلطة العامـة لـرئيس الدولـة أو في                         
كتــصرف رسمــي، عامــل ، يجــب أن يُكــذلككــان فلــو . لتلــك الــسلطةرة الظــاهإطــار الممارســة 

__________ 
  .٤٥٦انظر مذكرة الأمانة العامة، الحاشية    )٦٩(  
وضـعت أشـكال الحـصانة وغيرهـا مـن مبـادئ حمايـة الدولـة          ”: يل المثال، ما يلـي    سترن، على سب  . ب تقول    )٧٠(  

. “وممثليها لحماية المهمة السيادية حصراً؛ ولا يـستفيد منـها كـل مـا لا يمـت بـصلة إلى هـذه المهمـة الـسيادية                         
 ,Stern B., Vers une limitation de L’ “irresponsabilité souveraine”, in Marcelo G. Cohen (ed.):انظـر 

Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law/La promotion de 

la justice, des droits de l’homme et du règlement des conflits par le droit international, Liber Amicorum 

Lucius Caflish, 2007, Koninklijke Brill NV, Leiden, p. 516.  
بـصفة رسميـة   يجـري أداؤهـا   تحديـد مـا إذا كانـت الأفعـال        في   لـه القـول الفـصل     تعلـق بمـن     الملسؤال   ثمة أهمية ل    )٧١(  

 الــتي تمــارس الولايــة أحــد المــسؤولين بــإبلاغ الدولــةالدولــة الــتي يخــدمها أن تقــوم هــل يكفــي ف. شخــصية أو
 يكـون ة؟ وهـل مـن الـضروري إثبـات ذلـك في المحكمـة، وهـل                 بصفة رسمي تم أداؤها   ل قد   القضائية بأن الأفعا  

ميـع الحـالات،   يـصلح لج  علـى هـذه الأسـئلة    شـامل هل من جـواب  و؟  القول الفصل مة في هذه الحالة     للمحك
 هــذه الأســئلة بمزيــد فيأن الجــواب يتوقــف علــى الظــروف الخاصــة لكــل حالــة علــى حــدة؟ ســوف ينظــر   أم
  .ئل الإجرائية للحصانة من التقرير الأوليالتفصيل في الجزء المتعلق بالمسا من

  )٧٢(   Canada, Ontario Court of Appeal, Jaffe v. Miller and Others (1993), 95 ILR 446, at p.460.  
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غــير هــذا العمــل كــان  ســواء ، للولايــة القــضائية لــدول أخــرىكمــسألة خاضــعة لــيسوبالتــالي 
أن الحـصانة لا تـشمل هـذه        والقـول ب ـ   .)٧٣(“دولتـه  بموجب قانون     أو غير قانوني أم لا     مشروع
الولايـة القـضائية    ولا تنـشأ مـسألة ممارسـة        . رد مفهـوم الحـصانة نفـسه مـن مـضمونه          يج ـالأفعال  
أن تصرفه غـير قـانوني،      عند الشك في    على الأشخاص، بمن فيهم المسؤول الأجنبي، إلا        الجنائية  

 الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة   على ذلك، تكون الحصانة من وبناءً. جنائياًبل ويعاقب عليه    
ــة تحديــداً    :  فإنــه إليــه في مــذكرة الأمانــة العامــة،   أشــيرحــسب مــا  و. ضــرورية في هــذه الحال

تحديـد  لأغراض  “ غير رسمية ”اعتبرت الأعمال غير القانونية أو الجرمية، من حيث المبدأ،           إذا”
ــث الموضــوع    ــن حي ــإن، الحــصانة م ــدأ ف ــه “ الحــصانة” مب ــن بحــد ذات ــيُجرَّد م ــسط كــبير   س  ق

  .)٧٤(“مضمونه من

__________ 
  )٧٣(   A. Watts ــصفحتان  ٥٨، الحاشــية ــة  (٥٧ و ٥٦ أعــلاه، ال ــق و). الحواشــي محذوف ــضا بالكامــل  تنطب آراء أي

  .كامل على مسؤولي الدول الآخرينالمذكورة أيضاً بالواتس  .أ
. et al .v, انظر أيضاً موقف الولايات المتحدة في قضية      ). ٤٥٧الحاشية  ( ١٦٠مذكرة الأمانة العامة، الفقرة        )٧٤(  

Luis R .Reyes ,et alUnited State of America. ) .  ــه ينبغــي الإشــارة إلى  ). أعــلاه ٦٨انظــر الحاشــية إلا أن
يتعلـق بارتكـاب أفعـال غـير قانونيـة يحـصرون           لمـسؤولين في مـا    اعدم حصانة   ينادون ب لذين  أغلبية المراقبين ا   أن

. في إطار القانون الدولي، أي أخطر أشـكال الأفعـال غـير القانونيـة             المنصوص عليها    الجرائم    بفئة هذه الأفعال 
ل، ومن ضـمنهم  يمكن أن يرتكب مسؤولو الدو”:  أعلاه٥١سيمباي، الحاشية . يانظر، على سبيل المثال،    

ارتكـاب  الـبعض قـد يـذهب إلى أن     إلا أن. أثناء وجودهم في مناصـبهم    الحكومات، جرائم    رؤساء الدول أو  
إذا فــ. دولــة لأغــراض القــانون الــدوليأفعــال معينــة ينبغــي أن يحــول دون تــصنيف الــشخص ضــمن أجهــزة ال 

المحلــي أو القــانون الــدولي علــى  يمكــن أن ينظــر إليــه بموجــب القــانون   ارتكــب أحــد الأفــراد جريمــة دوليــة لا 
 :سـيمباي بقولـه   ويتـابع   ) التأكيـد مـضاف    (١٢٧ الـصفحة    “ على أنه يندرج ضمن أجهزة الدولـة       سواء حد
يمكن للـدول بـصفتها كيانـات مجـردة أن تـأمر بارتكـاب تـصرف                 القانون الجنائي الدولي، لا   عند النظر إلى    ”

ــه  ــة   يعاقــب علي ــضائية الجنائي ــة الق ــار الولاي ــسها      أ في إط ــها هــي نف ــك، كــذلك لا يمكن ــى ذل ــق عل و أن تواف
 بعــض الأفعــال أو توجــد معاهــدة  وفي الحالــة الــتي يحظــر فيهــا القــانون العــرفي ...  رتكــب هــذه الأفعــالت أن
 تــرىو. ١٢٩الــصفحة المرجــع نفــسه،  . “قت عليهــا الدولــة المعنيــة، يــستحيل إســناد المــسؤولية     صــدّ قــد
 الجنائيـة   الـدعاوى مـن يمثلـها، سـواء في        دولـة أو    اللحـصانات بحمايـة     اح ل الـسم ينبغي   لا” هأيضاً أن شتيرن   .ب
خـارج مهـام    علـى أنـه يقـع       هـذا الفعـل     إلى  النظـر   إذ ينبغـي    جريمـة دوليـة،     ، عند ارتكاب    في الدعاوى المدنية   أو

 Can a State or a Head of State Claim the Benefit of Immunities in Case an: ، انظــر“ تمامــاالدولــة

International Crime Has Been Committed? In ILSA Journ. of Int'l & Comp. Law, 14 (2008), pp.448-449. 
بالحـصانة، لا بـد   المـشمولة  نظر إلى الأفعـال الرسميـة   عند ال”تتابع كلامها فتقول على سبيل الإيضاح إنه إلا أنها   

لـن  فولـو صـح ذلـك،    :  لكـون هـذا الفعـل غـير قـانوني     قائيـاً تلتنتفي عن الفعل   من التسليم بأن الصفة الرسمية لا     
 Immunities :، انظـر “نشئ تحديداً لحماية رئيس الدولة من المقاضـاة أيكون نظام الحصانة منطقياً، نظراً إلى أنه 

for Heads of state: Where Do We Stand? in Justice for Crimes Against Humanity, ed. By M. Lattimer and 

Ph. ,Sands QC, Hart Publ. Portland, Oregon, 2006, p.99.  
شخص بصفة رسميـة ستـسند      ال أن الأفعال التي ارتكبها      في الحالات المشار إليها   حتى   وعلى الرغم من ذلك، يبدو        

صـرح  ”: )Ch. Dominice(دومينـيس  . كانظـر في هـذا الـصدد    . إلى الدولة مـع جميـع النتـائج المترتبـة علـى ذلـك      
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 الـتي يرتكبـها   عمـال فقـط في مـا يتعلـق بالأ      تحمـي المـسؤول     الموضوعية  بما أن الحصانة    و  - ٣٢
 الـتي يرتكبـها ذلـك الـشخص قبـل           عمـال الحصانة لا تـشمل الأ    فإن هذه   ،  ]الرسمية[بهذه الصفة   

 تتخـذ طـابع     لا الدولـة و   أعمـال ليست من   الأعمال   تلكف. ته الشخصية أن يشغل منصبه، بصف   
  .وظيفته الحكوميةذلك الشخص شغل يحين  عمالهذه الأ

 عمـال الأمـا يتعلـق ب     فيالموضـوعية   قابل، يستفيد المـسؤول الـسابق مـن الحـصانة           المفي  و  - ٣٣
ــصرف    الــتي  ــتي كــان يت ــرة ال ــاء الفت ــها أثن ــا ارتكب ــصفة فيه  عمــالولا تكــف هــذه الأ . بهــذه ال
دولة لأن هذا المسؤول لم يعد يتمتـع بهـذه الـصفة وبالتـالي تظـل                 ال  من أعمال  أعمالكونها   عن

  .)٧٥(في جوهرها، حصانة الدولة السابق، وتكون هذه الحصانة، كما في مشمولة بالحصانة
قلمــا تتــأثر بطبيعــة إقامــة المــسؤول  الموضــوعية ويترتــب علــى هــذا المنطــق أن الحــصانة    - ٣٤
. الولايـة القـضائية  المسؤول السابق في الخارج، بما في ذلك علـى أراضـي الدولـة الـتي تمـارس               أو

مقيمـاً هنـاك      الخـارج في زيـارة رسميـة أو        فيجـوداً   وبغض النظر عما إذا كان هذا الـشخص مو        
ــصفة  ــن     شخــصيةب ــع بالحــصانة م ــه يتمت ــن الواضــح أن ــة   ، م ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق  الولاي

  .)٧٦(مسؤولاً التي ارتكبها بصفته عماليتعلق بالأ ما في
__________ 

  أعمـال تعـذيب  قتراف مـن مهـام رئـيس الدولـة أن يـأمر بـا         أنه لـيس  ) المؤلف -في قضية بينوشيه    (القضاة  بعض  
رئيس بالدستورية المناطة الصلاحيات ويعني ذلك أن القانون الدولي يصوِّب . ...  مع القانون الدولي  جلياًتتنافى  
. ع القانون الدولي؟ ليس هذا التعليل مرضياًوعلى أساس أي معيار؟ أعلى أساس أن الفعل يتنافى أم لا م. الدولة

 المسؤولية الدوليـة   تقعوفي إطار هذه الفرضية،     .  مع القانون الدولي   تنافىفالصفة الرسمية تظل ملازمة للفعل وإن       
 Quelques observations sur l'mmunite de jurdiction: انظر ،“ الفرد-بالجهاز  المساس الدولة، بدون  عاتقعلى

pènale de l'ancien chef d'Etat, RGDIP No.2, 1999, pp.304-305  
  الرسميـة مـن أداء مهامـه   موظـف الدولـة     عنـد انتـهاء     ] الحصانة[تبطل  لا  ”: )Cassese A.( . كاسيسي أ  :انظر   )٧٥(  

 تترتـب   قانونيـة ةمـسؤولي أي الدولة وحـدها  تتحمل والسبب هو أن الفعل يسند قانونياً إلى الدولة، وبالتالي         (
 When May Senior State Officials Be Tried for International Crimes? Some comments on : انظـر ،“)يـه عل

the Congo v. Belgium Case, EJIL (2002), vol.13 No.4, p. 863   ويقـول أودونـل ك) .O'Donnell K. (”  حالمـا
، ولكنـها تـستمر     ةصانة الشخـصي  بموجـب الح ـ  الممنوحـة   الحـصانة   تبطـل   ،  منـصبه  ]الدبلوماسي[يترك الموظف   

الــتي تكفلــها الحــصانة الشخــصية، أو الحــصانة الوظيفيــة، المحــدودة الحمايــة وتــستند . للأفعــال الرسميــةبالنــسبة 
  إسـنادها إلى  تـسند إلى حكومتـه، عوضـاً عـن    “الـسفير ”بأن أعمـال     الاعتقادإلى  الرسمية  يتعلق بالأفعال    فيما

 Certain Criminal Proceedings in France (Republic of Congo v. France) and: انظـر ، “خيـاره الشخـصي  

Head of State Immunity: How impenetrable Should the Immunity Veil Remain? 26 Boston Univ. Int'l 

Law Journ. (2008), pp. 384-385 (citing Michael A. Tunks, Diplomats or Defendants? Defining the 

Future of Head-of-State Immunity, 52 Duke L.J. (2002), p.293.(  
ــضلاً عــن الحــصانة     )٧٦(   ــالطبع ، يمكــن الموضــوعية وف ــذين يق ب ــة في الخــارج   للمــسؤولين ال ــارات رسمي ــون بزي وم

قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي، كتلك القواعد التي تـنظم، علـى             تستند إلى   يتمتعوا بالحصانة التي     أن
في مـا يتعلـق     مـن البـديهي      و .وفود في هيئات المنظمات الدوليـة      أو ال   الخاصة أفراد البعثات مركز  يل المثال،   سب
 لا يمكـن    اتنظـراً إلى أن هـذه الزيـار       جنبيـة   الأ دولال إلى   اتهممسألة طبيعة زيار  ألا تثار   ،  ينسابقال ينسؤولالمب

  .الموضوعيةالحصانة ولا يؤثر ذلك بدوره في . أن تكون رسمية
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  )٧٧(الشخصيةالحصانة   -جيم   
انة ولا يبحـث في مـسألة فئـة         هذا الفرع من التقرير سوى بنطـاق هـذه الحـص          يتعلق  لا    - ٣٥

أن مـن يطلـق    وينطلـق المقـرر الخـاص مـن افتـراض           .شخـصية  حـصانة    لـديهم الأشخاص الـذين    
ــة علــيهم ــة ورئــيس الحكومــة  ( مجموعــة الثلاث ــة رئــيس الدول ، فــضلا )ووزيــر الــشؤون الخارجي
  .، يتمتعون بهذه الحصانةبعض مسؤولي الدولة رفيعي المستوى الآخرين عن
يـضطلع    لتـشمل مـا    المرتبطة بالـشخص  تمتد الحصانة   ”ظ في التقرير الأولي،     وكما لوح   - ٣٦

، قبـل وأثنـاء شـغله     علـى حـد سـواء   به مسؤول الدولة مـن أعمـال بـصفتيه الرسميـة والشخـصية         
 لـسيادتها   ولممارسـتها للدولـة،    المعنيـة ويعلل وجود هذه الحصانة بأهمية الوظيفـة         .)٧٨(“لوظيفته

 رئـيس الحكومـة   يفتي أهميـة وظ ـ تتماشىففي العالم المعاصر،   .)٧٩(وليةتمثيلها في العلاقات الد   لو
 مـع أهميـة    تامـا تماشـيا ووزير الخارجية وربما بعض المسؤولين الآخرين، انطلاقا من هذا الـرأي،         

وع، ـدو، علــى الأقــل في مرحلــة العمــل الحاليــة في هــذا الموضـــيبــفقــد ولــذلك، . رئــيس الدولــة
ــه ــر  أن ــنى للنظ ــشكل منف ــلا مع ــيس   الشخــصيةفي نطــاق الحــصانة  صل  ب ــة أو رئ ــرئيس الدول  ل

  .)٨٠( هذه الحصانةتكون لديهمالحكومة أو وزير الخارجية أو غيرهم ممن قد 
 لهذه الحـصانة محـدد بـشكل    الجوهريوكما ورد في مذكرة الأمانة العامة، فإن النطاق       - ٣٧

ا مـا تعـبر عـن هـذه الفكـرة           جيد في كل من الأحكام القضائية والأدبيـات القانونيـة، الـتي كـثير             
ــا     ــخاص بأنهــ ــن حيــــث الأشــ ــصانة مــ ــة”بوصــــف الحــ ــة”أو “ كاملــ ــدة”أو “ تامــ “ واحــ

 ئية القـضا   الولايـة   ذات الحـصانة مـن     ،من حيـث النطـاق     ،فهذه الحصانة هي   .)٨١(“مطلقة” أو
ن ون الدبلوماســي و رؤســاء البعثــات الدبلوماســية أو الموظف ــ  يتمتــع بهــا  الــتي  ة الأجنبي ــةالجنائيــ
   للدولـة المـستقبلة بموجـب اتفاقيـة العلاقـات الدبلوماسـية      ة الجنائي ـالولاية القـضائية  ن من   والآخر

  

__________ 
  .١٥٣-٩٤ الفقرات انظر مذكرة الأمانة العامة،   )٧٧(  
  .١٣٧الفقرة  مذكرة الأمانة العامة، و٧٩التقرير الأولي، الفقرة    )٧٨(  
  .٩٣التقرير الأولي، الفقرة    )٧٩(  
الشخصية مـن حيـث     إلى كيفية وصف محكمة العدل الدولية لنطاق الحصانة          تشير الأمانة العامة في مذكرتها       )٨٠(  

يمكـن  ”  هـذا الوصـف  أن )١٣٨الفقـرة   (تلاحـظ و، مـذكرة الاعتقـال  قـضية  ارجية في الخ على وزير   قهاانطبا
يقتضيه اختلاف الحال، في بيان وتفـسير وضـع رئـيس الدولـة أو رئـيس الحكومـة        مراعاة ما يستخدم، مع    أن
   .“أي مسؤول آخر يتمتع بنفس الحصانة أو

  .١٣٧المرجع نفسه، الفقرة    )٨١(  
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ن ون الدبلوماســيو والموظفــالموفــدةوالقــانون الــدولي العــرفي، أو ممثلــو الدولــة   )٨٢(١٩٦١ لعــام
ويمكــن اعتبارهــا حــصانة  . ١٩٦٩ البعثــات الخاصــة بموجــب اتفاقيــة البعثــات الخاصــة لعــام   في

 في حالـة  تـشمل،    اصانة، وذلـك لأنه ـ   ذلك النوع من الح ـ   أنها تشمل   اعتبار  مكملة أو    موضوعية
وظيفة رفيعة المستوى، بالإضـافة إلى الأفعـال الـتي يـضطلع بهـا بـصفته الرسميـة،              لشخص  الشغل  
للمنــصب وقبــل توليــه المنــصب علــى  بهــا بــصفته الشخــصية أثنــاء شــغله ضطلعال الــتي يــعمــالأ
رتبط بوظيفــة محــددة رفيعــة المــستوى، فهــي ذات تــ الشخــصيةانة ن الحــصلأ ونظــرا. ســواء حــد

 لا تتـأثر بكـون      الشخـصية ولـذلك، يبـدو أن الحـصانة         .)٨٣( الوظيفـة  بتـرك طابع مؤقت وتنتهي    
ــالأ ــتي عم ــال، ال ــشأنها  ارس تم ــضائية ب ــة الق ــا، الولاي ــام المــسؤول   تم أداؤه ــارج حــدود مه ،  خ
 .)٨٤( القضائيةةولايالراضي الدولة التي تمارس طبيعة إقامته خارج بلده، بما في ذلك في أب ولا
  

ــال  -دال    ــة ال أعم ــة دول ــة للولاي ــتي تحــول حــصانة    الممارس ــضائية ال ــ الق  دون سؤولالم
 بها القيام
 في إطار هـذا الموضـوع مرحلـة المحاكمـة في العمليـة              ةالجنائيولاية القضائية   لا يقصد بال    - ٣٨

الجنائيــة الــتي تتخــذها دولــة مــا ضــد مــسؤول   ءاتدابير الإجــراتــالجنائيــة فحــسب، بــل مجمــل  
__________ 

ــة في   و. ١٣٩ جــع نفــسه، الفقــرة المر   )٨٢(   ــة المتبادل  لــشؤونافي القــضية المتعلقــة بــبعض مــسائل المــساعدة القانوني
 مـن اتفاقيـة   ٢٩  في المادةلواردةاقانون الدولي العرفي   القاعدة  ” أن    إلى  محكمة العدل الدولية   أشارتالجنائية،  

ــوثين الدبلوماســيين     ــت المبع ــات الدبلوماســية، وإن تناول ــا للعلاق ــى رؤســاء    فيين ــضرورة عل ــسري بال ــا ت ، فإنه
  .١٧٤ قضية جيبوتي ضد فرنسا، الحكم، الفقرة. “لالدو

  .٨٣-٧٩انظر التقرير الأولي، الفقرات    )٨٣(  
ومن ذلك أن الـرأي المـستقل المـشترك للقـضاة الثلاثـة في قـضية         . قدمت أيضا آراء أخرى بشأن هذه المسألة         )٨٤(  

ن يتمتــع أ]  الخارجيــةيروزأي لــ[ا إذا كــان أيــضا يحــق لــه أم لا مــمــسألة ” يــنص علــى أن ذكرة الاعتقــالمــ
 .“بكـثير  أقـل وضـوحا     هـي  ، إن وجـدت،   بالحصانات خلال السفر لأغراض خاصة ونطاق تلك الحـصانات        

من المؤكد أنه لا يجوز أن تتخذ ضده تـدابير مـن شـأنها إعاقـة الأداء              ’’:  ما يلي   هنا شترطونيغير أن المؤلفين    
واتس . ويقدم أ . ٨٤ ، الفقرة )الرأي المستقل المشترك  ( ضية مذكرة الاعتقال  ق. ‘‘ارجيةالخزير  الفعال لمهام و  

ويقـول،  .  نطـاق الحـصانة  نظـور مالفروق بين الزيارات الرسمية والخاصة لرؤسـاء الـدول إلى دولـة أجنبيـة مـن       
 في الحـالات الـثلاث    دولـة بالحـصانة أثنـاء قيامـه بزيـارة خاصـة           الضمن جملة أمور، إنـه يـشك في تمتـع رئـيس             

 مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية         )١ (٣١  الدبلوماسـي بموجـب المـادة      الموظـف من حـصانة    المستبعدة  
خـارج  نـشطة   أسائل الخلافـة، وبممارسـة      فيمـا يتعلـق بم ـ    ال المتعلقة بالممتلكـات الخاصـة غـير المنقولـة، و          عمالأ(

 يتعلـق  لا يمكـن مقاضـاته في مـا   ) رئـيس الدولـة   أي  (أنه  ” من   ويلاحظ أيضا أنه بالرغم   ). نطاق المهام الرسمية  
ــة الــتي ي ــعمــبالأ.. . ــاء ضطلعال الرسمي ــه يجــب أيــضا  تركــهنــصبه، أو حــتى بعــد  شــغله لم بهــا أثن  منــصبه، وأن
 الحـصانة  ذا أنكـرت إ ...”فإنـه  ، “اصـة بـصفته الخ  ال عنـدما يـسافر      عم ـالحصانة فيمـا يتعلـق بهـذه الأ        يمنح أن
ال الخاصة لرئيس الدولة عندما يكون في دولة أجنبية علـى أسـاس رسمـي مـا أو عنـدما                    عمبالأ ... يتعلق فيما

. “ أن تنكـر الحـصانة أيـضا عنـدما يكـون في زيـارة خاصـة               الأحرىف ـيقاضى هناك رغم عدم وجوده هنـاك،        
A. Watts ٧٤ أعلاه، الصفحة ٥٨، الحاشية.  
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الحـصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة            ” : فإن ،وكما لوحظ في التقرير الأولي    . أجنبي
الـتي تقـوم بهـا المؤسـسات        ..  .تحمي الفرد من الإجراءات الجنائية والأعمـال الإجرائيـة الجنائيـة          

قــد يكــون . ( القــضائيةولايــةلأجنبيــة صــاحبة الالقــضائية ووكــالات إنفــاذ القــانون في الدولــة ا 
 القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة       ولايـة الأصح الحديث لـيس عـن حـصانة مـسؤولي الدولـة مـن ال               من
الإجراءات الجنائية بل عن حـصانتهم مـن بعـض تـدابير الإجـراءات الجنائيـة ومـن الـدعاوى                     أو

مـا لم يُنظـر       الإجابـة علـى هـذا الـسؤال        بيـد أنـه لا يمكـن      .  الأجنبيـة  ةالجنائية الـتي تقيمهـا الدول ـ     
 مـــا يميـــز هـــذا الموضـــوع جوهريـــا  وذلـــك. )٨٥(“) الحـــصانةالمـــدى الـــذي تـــشملهمـــسألة  في
  .موضوع الحصانة من الولاية القضائية المدنية عن
سؤول مـن جميـع التـدابير       الم ـ مسألة ما إذا كانـت الحـصانة تحمـي            إلى ويجب أن تضاف    - ٣٩

 فقـط،   هاق ممارسـة الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة أو مـن بعـض               التي يمكن أن تتخـذ في سـيا       
ولكـن يــرد  شتبه فيـه،  الم ـ غـير سؤول بالم ـيمكـن أن تتخـذ فيمــا يتعلـق    الـتي   التـدابير  ماهيـة مـسألة  
  . في إحدى القضايا الجنائية بصفة أخرى، ولا سيما بصفة شاهدذكره
مــذكرة ذي أصــدرته في قــضية الحكــم الــفي  محكمــة العــدل الدوليــة وبعــد أن خلــصت  - ٤٠

مهــام وزيــر الخارجيــة هــي مهــام تقتــضي في حــد ذاتهــا، وطيلــة مــدة تــولي   ”، إلى أن الاعتقــال
الوزير لهذا المنصب، تمتعه بكامل الحصانة من الولاية القـضائية الجنائيـة وبكامـل الحرمـة حينمـا                  

ــده   ــك”ذكــرت أن  ،“يكــون خــارج بل ــشخص ا    تل ــان ال ــة تحمي ــك الحرم ــني لم الحــصانة وتل ع
واسترسـلت   .)٨٦(“هامـه  م  أداء ه عـن   عـن سـلطات دولـة أخـرى قـد يعوق ـ           يـصدر ل  عم أي من
خارجيـة في دولـة أخـرى بتهمـة جنائيـة، فمـن          للبالتالي، إذا ألقـي القـبض علـى وزيـر           و”: قائلة

وعلاوة على ذلـك، فمجـرد      .. . المنوطة بمنصبه  أداء المهام    سيؤدي إلى منعه من   ذلك   أنالواضح  
، بالسفر إلى دولـة أخـرى أو العبـور منـها،            لدعاوى قانونية  وزير الخارجية نفسه     احتمال تعريض 

 .)٨٧(“يمكن أن يمنعـه مـن الـسفر دوليـا عنـدما يقتـضي الأمـر سـفره لأغـراض الاضـطلاع بمهامـه                    
__________ 

  .لتشديد مضافا. ٦٦ التقرير الأولي، الفقرة   )٨٥(  
  .٥٤ ، الحكم، الفقرةضية مذكرة الاعتقالق   )٨٦(  
 ت انتــهكذكرة الاعتقــال قــدمــوبتطبيــق هــذا المعيــار، خلــصت المحكمــة إلى أن . ٥٥ المرجــع نفــسه، الفقــرة   )٨٧(  

اجات الــتي خلــصت إليهــا المحكمــة الاســتنتتتماشــى و. حــصانة وزيــر خارجيــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة
 الحجج التي طرحها طرف جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة في القـضية،     معنواحيهذا الصدد في كثير من ال   في
تضيق مجموعة التدابير الـتي يحـول الأخـذ بهـا دون            ،  لمعيار المشار إليه  ل هااستحداثفيما يبدو ب   أن المحكمة    غمر

الحرمـة والحـصانة   ”:  وبالإضافة إلى ذلك، تشير جمهورية الكونغو الديمقراطيـة في مـذكرتها إلى أن       .منح الحصانة 
أمران فنيان في الواقع، أي أنهما يمنحان تلقائيا بموجب القانون الدولي العـام إلى الـشخص الـذي يـستفيد منـهما                     

كـي يتـسنى تنفيـذ هـذه المهـام بـشكل جيـد مـن خـلال حمايتـها مـن أي تـدخل                 و ،نتيجة لاضطلاعه بمهام رسمية   
إن ف ـ”: ا نفـسه ذكرة الاعتقـال بم ـوفيما يتعلـق  ). ٤٧ الفقرة( “أجنبي لا تأذن به الدولة التي يمثلها هذا الشخص       
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  وزيـر  مـذكرة اعتقـال   الـتي نـذكركم بأنهـا تتعلـق بمـشروعية           (وبالتالي، ففي ظروف هـذه القـضية        
 تنفيـذ   جـواز  للبـت في مـسألة        بعض معـايير    محكمة العدل الدولية   عتوض،  )خارجية دولة أخرى  

 لدولـة ل يجـوز  لا: علـى النحـو التـالي     تدبير محدد من التدابير الإجرائية الجنائية ضد مسؤول أجـنبي           
المــسؤول، أن تقــوم بــإجراءات   ولايتــها القــضائية الجنائيــة بحــق، أو تنــوي أن تمــارس، تمــارسالـتي 

وتجدر الإشـارة   ( أو تمنعه من ذلك  ن ممارسة مهامه  عل التي تعيق الشخص     جنائية من قبيل الأعما   
  ). في هذه القضيةورد ذكرهخارجية للوزير ب فيما يتعلق هذا المعيار قررتإلى أن المحكمة 

وقــد أجــري بعــض التعــديل علــى هــذا المعيــار في الحكــم الــصادر عــن محكمــة العــدل       - ٤١
ــة في القــضية  ــة المتعلقــة بــبعض مــسا الدولي ــة في الــشؤون الجنائي فــي هــذا ف .ئل المــساعدة المتبادل

أو اسـتدعاؤه   المحكمة عنـد نظرهـا في مـسألة مـا إذا كانـت دعـوة رئـيس دولـة         أشارتالحكم،  
 انتــهاكا للقاعــدة المرعيــة بــشأن حــصانة رئــيس الدولــة، ل يــشكأمــرافي قــضية جنائيــة للــشهادة 

ــصادر في قــضي    إلى ــا في الحكــم ال ــا يلــي مــذكرة الاعتقــال ة الموقــف المــذكور آنف : ، وقــضت بم
انة رئـيس الدولـة مـن عدمـه يكمـن         علـى حـص     في تقييم ما إذا كان هناك تعـد        الحاسم العامل”
وبتطبيق هذا المعيـار، خلـصت    .)٨٨(“إخضاع رئيس الدولة لعمل جبري من أعمال السلطة   في

يس جمهوريــة  الــذي وجهــه قاضــي التحقيــق الفرنــسي إلى رئ ــالاســتدعاءأمــر ”المحكمــة إلى أن 
ــوتي ــا ب  لم.. . جيب ــة يكــن مرتبط ــوة لــلإدلاء      ، ولم... تــدابير جبري يكــن في الواقــع ســوى دع

ــة قبولهــا أو رفــضها   ــة حري ــرئيس الدول ــسا لم تمــس   . بالــشهادة، ول ــاء علــى ذلــك، فــإن فرن وبن
 يقــع عليــهلم  حيــثبالحــصانات الــتي يتمتــع بهــا رئــيس الدولــة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة،    

أوضـحت المحكمـة أن التـدبير       وبـذلك،   . )٨٩(“بوريـل  فيما يتصل بـالتحقيق في قـضية         تزامال أي
__________ 

ر الــوزير المعــني إلى الخــارج،  يــؤدي في الواقــع إلى الحــد مــن ســفنفــاذ مــذكرة الاعتقــال إنمــاإمجــرد الخــوف مــن 
“ يلحـق الـضرر بـالإدارة الحـسنة للعلاقـات الدوليـة لدولتـه الـتي يهـدف مبـدآ الحرمـة والحـصانة إلى حمايتـها                           مما
  .٢٠٠١مايو / أيار١٥ ، مذكرة جمهورية الكونغو الديمقراطية،ضية مذكرة الاعتقالق). ٥٢ الفقرة(

  .١٧٠ جيبوتي ضد فرنسا، الحكم، الفقرةقضية    )٨٨(  
الحـد مـن حريـة    ’’اعتمدت فرنسا نفس الموقـف تقريبـا، حيـث أعلنـت أن      قد  و. ١٧١ المرجع نفسه، الفقرة     )٨٩(  

صانته مـن الولايـة     لح ـ تجاهـل    نطـوي علـى   يداء مهامـه هـو وحـده الـذي          العمل اللازمة لـرئيس دولـة أجنبيـة لأ        
ويــشير الطــرف . )١٦٧ جيبــوتي ضــد فرنــسا، الحكــم، الفقــرة (.‘‘القــضائية الجنائيــة والحرمــة الــتي يتمتــع بهــا

ليس لتوجيه طلب للشهادة، بـصفة عامـة، إلى ممثـل الدولـة     ’’: الفرنسي في المذكرة المضادة التي قدمها إلى أنه   
 بالتالي حصانته من الولاية القضائية      نتهكأي طابع ملزم ويفهم باعتباره مجرد دعوة لا يمكن أن ت           ...جنبيةالأ

 جيبـوتي   -‘‘ دون تحفـظ   وهو مـا توافـق عليـه فرنـسا           -الدول الأجنبية    الجنائية والحرمة التي يتمتع بها رؤساء     
. ٤١-٤ ، الفقــرة٢٠٠٧ يوليــه/ تمــوز١٣ لجمهوريــة الفرنــسية،ا  المقدمــة مــنضــد فرنــسا، المــذكرة المــضادة 

 ذكرة الاعتقـال م ـباختلاف طبيعة الـدعوة لـلإدلاء بالـشهادة عـن     مع اعترافها     جيبوتي، من جانبها،   أشارتو
 إلى المحكمـة في حـد ذاتـه يـشكل بالفعـل تعـديا               لاستدعاءا، إلى أن أمر     )ذكرة الاعتقال مبالإشارة إلى قضية    (

، ذكرة الاعتقـال  مللشهادة في حد ذاته عملا جبريا بالمقارنة مع         الاستدعاء  بينما لا يعد أمر     ’’(على الحصانة   
فهـذا  : فإنه ولا شك ينطوي على عنصر جبري بسبب الإخطار بالمثول الذي يُرسـل إلى الـشخص المُـستدعَى    
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ذا كـان  إالمتخذ بموجب الإجراءات الجنائية ضد مسؤول أجنبي ينتهك الحـصانة الـتي يتمتـع بهـا              
  .)٩٠( فرض التزامات عليهمن خلالذلك   مهامه أو يحول دون ذلك الشخص عن أداءيعيق
قت محكمـة العـدل الدوليـة نطـاق أو مـدى الحـصانة مقارنـة،             ار، ضـيّ  وبتطبيق هذا المعي    - ٤٢

 هـونيكر على سبيل المثال، بـالحكم الـصادر عـن المحكمـة في جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة في قـضية           
 تحقيـق   أوتحـر قيام الـشرطة أو المـدعي العـام بـإجراء أي      ”، الذي ينص على أن    ١٩٨٤ عام في
المعيـار الـذي   في الحـالات الـتي يـستخدم فيهـا     الواضـح أنـه   ومـن   .)٩١(‘‘ هو أمر غير مقبول ...

 دون اتخــاذ جميــع تــدابير الإجــراءات إطلاقــاالحــصانة لا تحــول وضــعته محكمــة العــدل الدوليــة، 
لا تمنـع إلا اتخـاذ التـدابير الـتي تفـرض التزامـا قانونيـا علـى            فهـي   جـنبي،   الأ سؤولالم الجنائية ضد 

 الوفـاء بهـا أو بتـدابير جبريـة     عـدم في حالـة     بجـزاءات    تـرن تق يمكـن أن     التـدابير الشخص، أي أن    
 إجراء تحقيق أولي أو إقامـة دعـوى جنائيـة، علـى          في الشروعف. طبيعة قسرية  أن تكون ذات   أو

فحسب، بل وأيضا ضـد الـشخص المعـني       وقوعها  دعى  المريمة  بالج ليس فيما يتعلق     ،سبيل المثال 
أي التــزام علــى هــذا  يــؤد ذلــك إلى فــرض  ذا لم إيمكــن أن يعــدا انتــهاكا للحــصانة،   نفــسه، لا

  .)٩٢(الشخص بموجب القانون الوطني الذي يجري تطبيقه
__________ 

 أمــري الحــضور للــشهادة مــن ثم، فــإنو. ‘‘الإخطــار بالتــالي يتنــافى أيــضا مــع الحــصانة مــن الولايــة القــضائية  
ذكورين آنفا الموجهين إلى رئيس جمهورية جيبوتي، واللذين كانا يهدفان إلى إجباره على الإدلاء بشهاداته               الم

مـذكرة    من نفس طبيعـة    عمل جبري ينتهكان حصانته على الرغم من أن الأمر لا يتعلق ب         ‘‘ بوريل’’في قضية   
  .١٣٥ ، الفقرة٢٠٠٧ ارسم/آذار ١٥ قضية جيبوتي ضد فرنسا، مذكرة جمهورية جيبوتي،. “الاعتقال

ــة،       )٩٠(   ــدابير قــسرية وإملائي ــاقش الأطــراف موضــوع أن الحــصانة تحــول دون اعتمــاد ت ــد،   ن علــى وجــه التحدي
بعض الإجـراءات  ، وهـي القـضية المتعلقـة ب ـ    رئـيس دولـة، في القـضية المعروضـة علـى محكمـة العـدل الدوليـة                 ضد

بعض الإجـراءات   لقـضية المتعلقـة ب ـ    ار، علـى سـبيل المثـال        انظ ـ). جمهورية الكونغو ضد فرنـسا    (الجنائية في فرنسا    
، ٢٠٠٣ أبريـل / نيـسان  ١١ المقـدم مـن الكونغـو،      ، الطلـب  ) الكونغـو ضـد فرنـسا      جمهورية(الجنائية في فرنسا    

أيـا كـان الأمـر، فـإن الحـصانات الـتي يتمتـع بهـا          ’’: أبراهـام . ر البيان الذي أدلى به ممثل فرنسا،     و؛  ١٥ الصفحة
، CR 2003/21،٢٠٠٣أبريـل  / نيـسان ٢٨ .‘‘ض مـع فـرض تـدابير قـسرية ضـدهم     رلأجنبيـة تتعـا  رؤساء الـدول ا 

  .١٥ الصفحة
 ، الحكــم المــؤرخ) الجنائيــة الثانيــةلــدائرةا(ري هــونيكر، جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، المحكمــة الاتحاديــة العليــا     )٩١(  

  .٣٦٦، الصفحة I.L.R. 365 80 ،١٩٨٤ ديسمبر/كانون الأول ١٤
ا ، فــإن هــذالوظــائف لا يعيــق أداء تحقيــقال ظــرا لأن مجــرد الــشروع فين”ديفيــد فإنــه . إإليــه  يــشير فقـا لمــا و   )٩٢(  

 ذكـر في الـرأي   حـسب مـا  و. ١٢٣ صفحةال ـ،  ابقسمرجع  ‘‘الحصانة من الولاية القضائية   مع  توافق  التحقيق ي 
صدر في وقـت  ت ـ تحقيق يمكن أن  إجراء فيالشروع’’، فإن ذكرة الاعتقالم في قضية  الصادرالمستقل المشترك 

رمـة  المبـدآن المتعلقـان بح    [ذين المبـدأين    له ـ لا يـشكل في حـد ذاتـه انتـهاكا            ذكرة اعتقـال  م ـلاحق علـى أساسـه      
ولا يعــني إقــرار القــانون الــدولي للحــصانات ألا تواصــل الــدول  ].  المؤلــف-حــصانة الأشــخاص المعنــيين  أو

. ٨٠  الـصفحة ،٥٩ ، الفقـرة )الرأي المـستقل المـشترك  (، لضية مذكرة الاعتقا  ق. “الاطلاع على المستجدات  
تلـزم الـشخص الـذي يتمتـع بالحـصانة           ال الـتي لا   عم ـوالسؤال المطروح هنا هو ما إذا كانت الحصانة تمنـع الأ          

ــده ومباشــرة،  ــا تقي ــة أو أخــرى إنم ــال، هــل   .  بطريق ــى ســبيل المث ــانوني  فعل ــن الق ــه   م ــى ممتلكات الاســتيلاء عل
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الحـصانة، فـإن الدولـة الـتي تتكـون لـديها أسـباب للاعتقـاد         إزاء هـذا النـهج   وبناء على    - ٤٣
 علـى   مسؤولا أجنبيا قد قام بفعل يعاقب عليـه القـانون جنائيـا بموجـب تـشريعاتها تـستطيع                  بأن
، جمــع شــهادات الــشهود ( لهــذه القــضية اللازمــة جمــع الأدلــة  تقــدير أن تــشرع مبــدئيا في أقــل

ملزمـة أو جبريـة إزاء المـسؤول         باسـتخدام تـدابير غـير     ) ذلـك ، ومـا إلى      والأدلة المادية  ،والوثائق
ومن الممكن، بعد هذه المرحلة، على وجه الخصوص، التوصـل إلى درجـة مـا مـن             .)٩٣(الأجنبي

) مــدى إلى أيفــ ،وإذا كــان الأمــر كــذلك(ا إذا كــان هــذا الــشخص متورطــا الــيقين بــشأن مــ
رسميـة،  أعمـالا    ال الـشخص  عم وما إذا كان ينبغي اعتبار أ      ارتكابها،ارتكاب الجريمة المدعى     في

 فـإن   ،وإذا توافرت أسـباب كافيـة لافتـراض تـورط المـسؤول الأجـنبي في الجريمـة                . وما إلى ذلك  
، تبعا للظروف، بخيار اتخاذ المزيد مـن التـدابير           لنفسها القضائية تحتفظ  الولاية   تمارسالدولة التي   

بوسـعها، علـى سـبيل المثـال، أن تخطـر الدولـة             ف. التي لا تشكل انتهاكا لحصانة الشخص المعـني       
الأجنبية المعنية بملابسات القضية وأن تقترح رفـع الحـصانة عـن المـسؤول؛ وبوسـعها أن ترسـل                   

سألة الجنائية؛ وبوسعها كذلك أن تـسلم المـواد الـتي جمعـت في إطـار                طلبا للمساعدة في هذه الم    

__________ 

ــصرفية، الشخــصية، وخاصــة الحــس  ــى ســبيل الم  (ابات الم ــستخدم، عل ــتي ت ــة  ال ــات غــير قانوني ــال، في عملي ) ث
؟ ويبــدو )في هــذه الــسيارةارتكابهــا علــى ســبيل المثــال، في قــضية ارتكبــت فيهــا الجريمــة المــدعى    (هتســيار أو
  .ال قانونيةعمهذه الأ أن

ن المحكمـة،  إلكونغـو ضـد فرنـسا، حيـث      المحكمة لهذا الـرأي فيمـا يتعلـق بقـضية ا    أييدتويمكن أيضا الإشارة إلى       
تطلـب منـع فرنـسا    تبعد أن نظرت في مسألة اتخاذ تدابير مؤقتة، رفضت هذه التـدابير مـستنتجة أن الظـروف لم                 

واســتخلص هــذا .  رئــيس الكونغــومنــهمو الكونغــو، بعض مــسؤوليبــمــن الاســتمرار في التحقيــق في مــا يتعلــق 
ــى أســاس أن    ــى وجــه الخــصوص، عل ــدم دل ــالاســتنتاج، عل ــو لم تق ــة    الكونغ ــيس الدول ــى أن حــصانة رئ يلا عل

تمنـع الـرئيس    لم تتخذ فيها فرنسا أي تدابير ذات طبيعة ملزمـة أو       في ظروف (انتهكت نتيجة إجراء التحقيق      قد
ه أهميتـه،   ل ـقرار المحكمة بشأن جـوهر القـضية، فـإن          يستبق  وعلى الرغم من أن هذا القرار لا        ). من أداء واجباته  

 الجنائيـة   بعض الإجـراءات  ب ـ  القـضية المتعلقـة    انظـر .  اسـتمرار إجـراءات التحقيـق      مكانيةإد أنه لا يستبعد     لمجر ولو
  .٢٠٠٣ه يولي/ تموز١٧ ، طلب الأخذ بتدبير مؤقت، الأمر المؤرخ)جمهورية الكونغو ضد فرنسا(فرنسا  في

رجية إلى إجـراءات قانونيـة   االخكومة أو وزير الحفي حال تعرض رئيس ”: واتس. انظر، مع ذلك، موقف أ  و    
 الخطـر المتمثـل     إن لب ـ. على أداء مهامـه اخـتلالا خطـيرا        في دولة ما أثناء زيارتها، فمن المرجح أن تختل قدرته         

القيـام   لإقامة إجراءات قضائية ضده نتيجة لقيامه بزيارة دولة أخرى يمكن أن يصرفه عن   التعرض  في احتمال   
 ، الـصفحات  أعـلاه  ٥٨، الحاشـية    واتس .أ. ‘‘دولته  ل ةلشؤون الدولي لدارته  بالزيارة نهائيا، مما يلحق ضررا بإ     

١٠٨-١٠٦.  
 بـشأن مـسألة التـدابير المؤقتـة        محكمـة العـدل الدوليـة      صدر عـن   على النحو التالي على قرار       ودونلأ. يعلق ك    )٩٣(  

 رئـيس الدولـة   بحرمـة غـم حـرص محكمـة العـدل الدوليـة علـى الإقـرار              ر”:  قائلا الكونغو ضد فرنسا   قضية في
حقـوق الإنـسان    انتـهاكات    تتيح مزيدا من الفـرص أمـام ضـحايا           لمحكمةانصبه، فإن   لم غلهشالمحاكمة أثناء    من
والـشهود لا يزالـون علـى قيـد          تـزال جديـدة      لا عنـدما تكـون الأدلـة        ين دعاوى ضد المسؤول   لنجاح في إقامة  ل

الـذي لا يختـرق،    ل منصبه ويخلـع ثـوب الحـصانة       وهكذا، عندما يترك المسؤو   . الحياة أو يمكن تحديد أماكنهم    
  .٣٩٦ ، الصفحة سابق، مرجع“لمقدمةا على الادعاءات والأدلة بناءيمكن أن يخضع للمقاضاة، فإنه 
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ــراح أن ت      ــة مــع اقت ــا إلى هــذه الدول ــة المباشــر به ــق الأولي أو القــضية الجنائي ــذا  التحقي قاضــي ه
 تقع ضمن اختـصاص المحـاكم      ارتكابهاوإذا كانت القضية تتعلق بجريمة مدعى       . ا جنائي الشخص

الـتي  المعنيـة   ن هذا النهج يتيح تسليم المـواد الـتي جمعـت إلى المنظمـة               الجنائية الدولية بأنواعها، فإ   
مع الأدلـة أن تحجـم عـن اتخـاذ      تج بعد أن    يمكنوأخيرا،  . ة الدولي ة الجنائي الولاية القضائية تمارس  

 دئـذ نع الحـصانة، و   سـريان مفعـول    بانتظـار انتـهاء       اتخاذهـا   الحصانة تمنعمزيد من الخطوات التي     
ــ ــة ت ــني  اشرع في محاكم ــشخص المع ــا ل ــا (جنائي ــت حيثم ــالأكان ــة عم ــالاال المعني صــادرة  أعم

 الخاصــة قبــل تــوليهم المنــصب تهمبــصف الشخــصية قــاموا بهــاأشــخاص يتمتعــون بالحــصانة  عــن
  ).شغلهم لهخلال فترة  أو
 .)٩٤(“المعيار الذي حددتـه المحكمـة يبـدو مقنعـا         ”بوتسيني بحق فإن    . وكما يلاحظ ج    - ٤٤

مفهــوم عمــل الــسلطة الجــبري، لا يــشمل ’’لك رأي المحكمــة القائــل بــأن ويبــدو لــه مقنعــا كــذ
  يـشمل  الأعمال الموجهة إلى مسؤولي الدولة المتهمين أنفسهم بالسلوك الإجرامي فحسب، بـل           

  يمكـن أن يخطـر بهـا   -  الـشهود أو أوامـر أخـرى   اسـتدعاء  من قبيـل أوامـر       - معينة   أيضا أعمالا 
ــضائية إطــار  في ــراد الإجــراءات الق ــهمين أف ــد   (  غــير مت ــات بع ــم اتهام ــسلوك  )أو لم توجــه له ب

ويبدو المعيـار الـتي وضـعته محكمـة العـدل الدوليـة مقنعـا تمامـا بالفعـل في قـضية                      . )٩٥(‘‘إجرامي
في قــضية يــستدعون للــشهادة  الــذين يــشتبه فــيهم أو الشخــصيةالمــسؤولين المتمــتعين بالحــصانة 

علـى مـسؤولين يتمتعـون      فيما يتعلق بـسريانها     يح  ا من التوض  دإلا أن المسألة تتطلب مزي    . جنائية
  .الموضوعيةبالحصانة 

 بالحمايــة مــن تــدابير الإجــراءات  الموضــوعية يتمتــع بالحــصانة  الــذيسؤولالمــويحظــى   - ٤٥
ولـذلك فمـن المنطقـي أن نفتـرض أنـه           . الجنائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤديها بـصفته الرسميـة         

 أثنـاء    لجريمـة   هـذا الـشخص    بادعـاء ارتكـاب    ضده فقط فيما يتعلق      يمكن اتخاذ تدابير تقييدية    لا
  .أدائه لهذه الأعمال

وفي هـذا الـصدد،     . ، يؤدي أي وظـائف رسميـة      ل بطبيعة الحا  ،لم يعد والمسؤول السابق     - ٤٦
تحميه من اتخـاذ تـدابير إجـراءات         التي لا يزال يتمتع بها       الموضوعيةن الحصانة   إيمكن أن يقال     لا

 هـذه الحمايـة،   غيـاب ن إ هـو  هيمكـن قول ـ كل ما  و. تمنع أداءه لمهامه في هذا الوقت     /قجنائية تعي 
بعد ترك الشخص لمنـصبه، مـن شـأنه أن يعيـق المـسؤول عـن الأداء المـستقل لمهامـه أثنـاء شـغله                      

هنا، توضيح محكمة العدل الدوليـة أن الحمايـة المعنيـة هـي حمايـة               مما له أهمية كبيرة     و .للمنصب
.  علـى الـشخص الـذي يجـري تنفيـذها بحقـه            التي تفرض التزامات  جراءات الجنائية   من تدابير الإ  

__________ 
  .٤٧٦ ، الصفحة أعلاه٢٣لحاشية ابوتسيني، . ج   )٩٤(  
  .المرجع نفسه   )٩٥(  
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 علـى سـيادتها ومـساواتها مـع الـدول الأخـرى ألا يكـون         حفاظـا وفيما يتعلق بالدول، من المهم      
فـرض علـيهم التزامـات    ت التي لتدابير الإجراءات الجنائية مسؤوليهابإمكان دولة أجنبية إخضاع  

مـن  و.  أيـضا  بعد ذلـك  الرسمي، ليس فقط أثناء أدائهم لهذا النشاط ولكن         فيما يتصل بنشاطهم    
 يتمتــع الموجــود في الخدمــة الــذيسؤول المــسابق، مثلمــا هــو الحــال مــع الــسؤول المــيحظــى ثم، 

، بالحماية الناجمة عـن الحـصانة مـن تـدابير الإجـراءات الجنائيـة الـتي تفـرض           الموضوعيةبالحصانة  
. ارتكبـها أثنـاء أداء الأعمـال الرسميـة       قـد   هـذا الـشخص     يـدعى أن    ة  التزامات فيمـا يتعلـق بجريم ـ     
. للــشهادة ءســتدعاالاعلــى وجــه التحديــد، بالحــصانة مــن  لة هنــا،أوبطبيعــة الحــال، تتعلــق المــس

تفرض أي التزام قانوني على المسؤول المـدعو والـتي يمكـن       شهادة، التي لا  الالدعوة للإدلاء ب   أما
تنتـــهك  ، لاالاســـتدعاءخلافـــا لأمـــر فهـــي نونيـــة ضـــارة، أن تــرفض مـــن دون أي عواقـــب قا 
  .)٩٦(حصانته، وهي تدبير إجرائي مشروع

 ســـتدعاءلا اية مــن الموضــوع  يتمتــع بالحــصانة    الــذي سؤولالم ــ حــصانة وفيمــا يخــص     - ٤٧
 سؤولالم ـ ، أن مـن حيـث المبـدأ   ،مـن الواضـح  ف. شرح من الاًزيدم للشهادة، فإنها مسألة تتطلَّب  

 الإدلاء بـشهادة    للـشهادة إذا اقتـضى الأمـر      يمكن أن يُـستدعى      الموضوعيةة   يتمتع بالحصان  الذي
 بــالطبع، شــريطة(بــصفته الشخــصية المــسؤول نفــسه أعمــال  أشــخاص آخــرين أو عــن أعمــال

 الإدلاء بـشهادة    ذا عـن  ولكن ما ). الشخص في أداء نشاطه الرسمي    الاستدعاء هذا   هذا  يقيِّد   ألا
 سـابق،  مـسؤول يؤديهـا  التي   أوفي الخدمةأثناء وجوده  نفسه لسؤوالم ؤدِّيها الأعمال التي ي   عن
  ؟شخص آخر أو
نــة تتــصل بالمــساعدة المتبادلــة  بمــسائل معيَّ أحــد الأســئلة في القــضية المتعلقــة  كــانقــد و  - ٤٨
صانة المـسؤولَين الجيبـوتيَين اللـذين يتمتعـان         يتعلـق بح ـ   )جيبوتي ضـد فرنـسا    (الشؤون الجنائية    في

ــشهادة مــن ية بالحــصانة الموضــوع  ــوتي إلى أن التأكــد مــن أن   . )٩٧(الاســتدعاء لل وأشــارت جيب
الاسـتدعاء  المسؤولَين الجيبوتيَين كانـا يعمـلان بـصفة رسميـة، ويتمتعـان، بالتـالي، بالحـصانة مـن                   

عن الأعمال بحدّ ذاتها، إنما يقتضي التحقق، على نحو ملموس، من الـصفة الـتي جـرت      للشهادة  
ة، محكمة العدل الدولي ـ   وذكرت.  رسمية مكانت شخصية أ  أي هل   ،  )٩٨(بها تأدية هذه الأعمال   

 أن الأعمـال موضـوع   “يتأكـد لـديها علـى نحـو ملمـوس        ”لم  ” على هذه النقطـة، أنـه        ردهافي  
 الــتي أصــدرتها فرنــسا كانــت في الواقــع تنــدرج   “شــهود مــؤازرين”أوامــر الاســتدعاء بــصفة  

__________ 
  . أعلاه٩٠ والحاشية ٤١انظر الفقرة    )٩٦(  
 قد خـضعت لتحليـل مفـصل    فهيهذا الشأن، في اول مسألة خصوصية التشريعات الفرنسية    لن يجري هنا تن      )٩٧(  

  .على حد سواءفي هذه القضية من جانب الطرفين والمحكمة 
  .١٩٠، الحكم، الفقرة جيبوتي ضد فرنسا قضية   )٩٨(  
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هـذا أحـد المـبررات الـتي         أصـبح  قـد و. )٩٩(“ الدولة ممثلين لأجهزة نطاق واجباتهما بصفتهما     في
 بحــصانة المــدعي العــام لجمهوريــة جيبــوتي ورئــيس في عــدم الاعتــرافارتكــزت عليهــا المحكمــة 

وعليـه، وتبعـاً    . فرنـسية ال اكمالمح ـ أمـام    الاسـتدعاء للـشهادة   مـن    الأمن الوطني في جيبوتي      جهاز
الموضـوعية لديـه    يتمتع بالحصانة ذي اللمسؤولا يمكن القول بأنلمنطق المحكمة في هذه القضية،   

ــشهادة حــصانة مــن   ــا  الاســتدعاء لل ــضية يجــري فيه ــشهادة    في ق ــلإدلاء ب ــشخص ل اســتدعاء ال
  . الدولةأجهزة من لجهازأعمال قد أدّاها في نطاق واجباته كممثل  عن
.  في ظروف القضية التي نظرت فيها محكمة العـدل الدوليـة    ف وكا  مفهوم وهذا المعيار   - ٤٩

 الموضـوعية  باسـتدعاء مـسؤول يتمتـع بالحـصانة          كانت المسألة تتعلق   لو هل يكون كافياً  ولكن  
 أعمـال   بخـصوص  إنمـا  أعمال تـدخل في نطـاق واجباتـه و         يس عن  ل ، أمام محكمة أجنبية   للشهادة
  أشخاص آخرين؟ أعمال بخصوص أو ته حدود سلطتتجاوز
 ه الـتي  أعمال ـعـن دلاء بـشهادته   لـلإ مسؤول كهذا على استدعاء المنطبقيبدو أن المنطق    و  - ٥٠

 عليه،و. هذه الأعمال  ص على حصانته فيما يخ    نطبق نفسه الم  وكون ه قد ي  ته حدود سلط  تتجاوز
  .الحالة  للشهادة في مثل هذهستدعاءلاا  أن الحصانة يجب أن توفر الحماية منافتراض يمكن
خـرين  آشـخاص   أال  عم ـ أ عـن الإدلاء بـشهادة    ب ـ  ومـتى تعلـق الأمـر      وعلاوة على ذلك،    - ٥١
الحــصانة فــإن هامــه الرسميــة، م ء لأدا نتيجــةًكــان المــسؤول علــى علــم بهــاأحــداث أو وقــائع  أو

  .)١٠٠(الصدد فرض أي التزامات عليه في هذاقيام دولة أجنبية بمي المسؤول من تح يةالموضوع
__________ 

  .١٩١المرجع ذاته، الفقرة    )٩٩(  
اسـتخدمته محكمـة العـدل الدوليـة        مـن ذاك الـذي       (سبأن ـ ثمة معيـاراً     يمكن القول بأن  ”: ينيتسبو. كتب ج   )١٠٠(

ــهــو، )قــضية جيبــوتي ضــد فرنــسا  في ــة    يمكــنلــشهادة المطلوبــةت ا مــا إذا كان أن تتــضمَّن معلومــات أو أدلَّ
يني، تـس بو. ج.“ مسؤول الدولة في إطار تأدية مهامه بوصفه يمثـل هيئـة مـن هيئـات الدولـة            وقائع علم بها   عن

وفي حكـم مـدني مـشار إليـه في مـذكرة الأمانـة العامـة، رفـضت محكمـة                . ٤٦٨ الصفحة أعلاه،   ٢٣الحاشية  
، استدعاء وزير الدفاع الهندي للشهادة في قضية أعمال القوات          ١٩٨٨الاستئناف الاتحادية الألمانية، في عام      

اء الاسـتدع الهندية ضد التاميل في سري لانكا، وخلصت إلى أن حصانة الدولة تحمي الدولة ومـسؤوليها مـن                  
انظر مذكرة الأمانة العامة،    . مسائل تتعلق بأعمالها السيادية، التي تشمل أعمال قواتها المسلحة        للشهادة بشأن   

وكان موقف دائرة الاستئناف التابعة للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة             . ٦٨٤، الحاشية   ٢٣٨الفقرة  
ن غـير المقبـول توجيـه أمـر اسـتدعاء إلى وزيـر               مشابهاً، إذ قررت أنه م ـ      المدعي العام ضد بلاسكيتش    في قضية 

ــا   ــاع كرواتي ــام المحكمــة  لدف ــول أم ــة  وتقــديملمث ــائق رسمي ــر ( وث ــستندات أم ــضية ،)تقــديم الم ــام   ق ــدعي الع الم
 مراجعـة  طلـب جمهوريـة كرواتيـا    بـشأن ، دائـرة الاسـتئناف، الحكـم الـصادر         IT-95-14، رقم   بلاسكيتش ضد

ــة المـــؤرخ   ــرار الـــدائرة الابتدائيـ ــه / تمـــوز١٨قـ ــر  (١٩٩٧يوليـ تـــشرين  ٢٩، ) المـــستنداتتقـــديمإصـــدار أمـ
شار الم ـ وحـسب ). http://www.icty.org/case/blaskic/4:  الموقع التـالي   النص متاح على   (١٩٩٧أكتوبر  /الأول

رغـم أن القـضية تتعلـق بالحـصانة أمـام محكمـة دوليـة لا محكمـة جنائيـة              ”  فإنـه  إليه في مذكرة الأمانـة العامـة،      
ة للمحكمـة تتبـع قواعـد مماثلـة        ممارسـة الـسلطة القـضائي     عمليات   دائرة الاستئناف أشارت إلى أن       فإن وطنية،

المــدعي العــام ضــد راديــسلاف  وفي قــضية . ٦٨٣، الحاشــية ٢٣٧انظــر الفقــرة . “تتبعــه المحــاكم الوطنيــة لمــا
لـسابقة حكمـاً في اتجـاه        التابعة للمحكمة الدولية ليوغوسـلافيا ا       نفسها ، أصدرت دائرة الاستئناف   كرستيتش
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  )١٠١(النطاق الإقليمي للحصانة  -هاء   
 وزيـر  أن   ،مذكرة الاعتقـال  قضية  في  في حكمها الصادر    ذكرت محكمة العدل الدولية       - ٥٢
 . بلـده )١٠٢( خـارج  موجـوداً الجنائية الأجنبية عندما يكـون     بالحصانة من الولاية   عتمتيلخارجية  ا

 المناصـب   يبعـض شـاغل   ... دولي أن   في القـانون ال ـ   مـن الراسـخ     ” على أنه    نفسهوينص الحكم   
ــر        ــة ووزي ــيس الحكوم ــة ورئ ــة، كــرئيس الدول ــستوى في الدول ــة الم ــون،  الرفيع ــة يتمتع الخارجي

ــة     في ــة أو جنائي ــة القــضائية، ســواء كانــت مدني . )١٠٣(“الــدول الأخــرى، بالحــصانة مــن الولاي

__________ 

مختلف، يشير إلى أن الحصانة الوظيفية للمسؤول، التي ارتكزت عليها دائرة الاستئناف في قـضية بلاسـكيتش                 
الإدلاء بالــشهادة عمــا رآه إجبــار المــسؤول علــى  مــن”بــشأن المــسألة المــذكورة أعــلاه، لا تــشمل الحــصانة  

المـدعي العـام ضـد راديـسلاف     . “ توجد حصانة كهـذه لا”، وأنه “سمعه في معرض ممارسة مهامه الرسمية     أو
، ٢٠٠٣يوليـه  / تمـوز ١، طلـب الاسـتدعاء  ، قرار دائرة الاستئناف بشأن IT-98-33-A، القضية رقم   كرستيتش

 الدولـة نفـسها   تستطيع، لا   بخلاف تقديم الوثائق الحكومية المطلوبة    ” قرار الدائرة أنه     أوضحوقد  . ٢٧الفقرة  
ولا يبـدو أن المنطـق   . ٢٤المرجـع نفـسه، الفقـرة    . “ للشاهد وحده أن يوفرها     إلا  يمكن  لا توفر الأدلة التي  أن  

.  إقناعـا  لقاضـي شـهاب الـدين أكثـر       الـصادر عـن ا    الرأي المخـالف    يبدو  بل  . وراء هذا القرار مفهوم بالكامل    
رسميـة، وإنمـا     وثـائق    الاستدعاء لا تقتصر على حالات طلب تقديم      فقد أشار إلى أن حصانة المسؤول من أمر         

لا يجـوز تـضييق تعريـف       و... ” .تغطي جميع المعلومات التي حصل عليها المسؤول أثناء تأديته لمهامـه الرسميـة            
ــات  ــصر المعلوم  علــى المــواد الــتي جُمعــت في مكــان مركــزي معــيَّن يقــع تحــت ســلطة الدولــة،          بحيــث يقت

علومـات يحتفظـون بهـا، وتـشمل مجـال          فالدولة تتـصرَّف عـن طريـق مـسؤوليها؛ ولـديها م           . كمحفوظاتها مثلاً 
ئل شـــاهدوها أنـــشطتها بأكملـــه، ســـواء علـــى الـــصعيد الـــوطني أو الـــدولي، ومنـــها معلومـــات تتعلـــق بمـــسا 

 يكمــن في معرفــة مــا إذا كــان المحــك في القــضية”وبالإشــارة إلى قــضية بلاســكيتش، ذكــر أن . “سمعوهــا أو
قـضية المـدعي العـام ضـد راديـسلاف        . “دولـة ال  مـسؤولي   أحـد  الشاهد المقترح قد حصل علـى المـواد بـصفته         

لقاضـي شـهاب    قرار بشأن طلبات الاستدعاء، رأي مخالف صادر عن ا        ،  IT-98-33-A، رقم القضية    كرستيتش
صعب مـن ال ـ  مـا زال    ”،  بوتـسيني .  ج همـا كتب ـ  وحـسب   . ١٦  و ١٥، الفقرتـان    ٢٠٠٣يوليه  /تموز ١الدين،  
علـى   وقائع علم بها أثناء أدائه لمهامه،        لإدلاء بالشهادة بشأن  لدولة  ال في معاملة استدعاء مسؤول       السبب فهم

ــث    ــن حي ــف م ــة   الحــصانة الموضــوع نحــو يختل ــن معامل ــشهادة  ية ع ــتدعائه لل ــديماس ــة لتق ــستندات رسمي . “ م
المــدعي العــام ضــد باغوســورا لكــن في قــضية . ٧٩، الحاشــية ٤٦٨، المرجــع الــسابق، الــصفحة بوتــسيني .ج

إلى القـرار المـشار إليـه أعـلاه     ، بالإشـارة  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا     ذكرت ، على سبيل المثال، وآخرين
لة الاســتدعاء لــلإدلاء بــشهادة،   نطــاق قــضية كرســتيتش، دون أي تعليــق إضــافي في قرارهــا عــن مــسأ        في
 المسؤولين الحكوميين لا يتمتعون بالحصانة من الاسـتدعاء للـشهادة، حـتى وإن كـانوا قـد حـصلوا علـى                    ” أن

، القـضية   المـدعي العـام ضـد باغوسـورا وآخـرين         قـضية   . “موضوع شهادتهم في معرض أداء المهـام الحكوميـة        
، الــدائرة الابتدائيــة الأولى، قــرار بــشأن طلــب اســتدعاء الرائــد جــاك بيــو للــشهادة،         ICTR-98-41-Tرقــم 
  .٢٠٠٦يوليه /تموز ١٤

  . من مذكرة الأمانة العامة١٥٣انظر الفقرة   )١٠١(
كفــل وظيفــة وزيــر الخارجيــة، طــوال فتــرة بقائــه في الخدمــة، تمتعــه بالحــصانة الكاملــة مــن الولايــة الجنائيــة    ت  )١٠٢(

  .٥٤كم، الفقرة الح، قضية مذكرة الاعتقال، ) المؤلف-التشديد مضاف (وبالحرمة الشخصية في الخارج 
ضاً في قـرار المحكمـة في القـضية    وقـد اسـتُخدمت هـذه المـادة أي ـ     . التشديد مضاف . ٥١المرجع نفسه، الفقرة      )١٠٣(

ــة  ــسا     المتعلق ــوتي ضــد فرن ــة، جيب ــشؤون الجنائي ــة في ال ــة تتــصل بالمــساعدة المتبادل ــرة بمــسائل معيَّن  ١٧٠، الفق
  . الدول الأخرى“في”ولا تذكر المحكمة شيئاً عن ولاية الدول الأخرى، وإنما تشير إلى الولاية . القرار من
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بمــسائل  والقــضية المتعلقــة )١٠٤(قــضية مــذكرة الاعتقــالهــاتين القــضيتين، وتنــاول الأطــراف في 
ن يتمتعـون   ، حالة مـسؤولي الدولـة الـذي       )١٠٥(معيَّنة تتصل بالمساعدة المتبادلة في الشؤون الجنائية      

ــارات إلى الخــارج    ــد إجــرائهم زي . وهــذا الموقــف مفهــوم في ظــروف القــضيتين   . بالحــصانة عن
ــأن الحــصانة تكــون قائمــة فقــط في حــال وجــود        ــدئياً الجــزم ب ــصحّ مب ولكــن، إلى أي مــدى ي

  المسؤول في الخارج؟
 العلاقـات  ل مجـا  في مـا  دولـة  معيَّنـون سؤولونم ثِّل فيها في الحالات التي يم  لا ريب أنه  و  - ٥٣

. هــذه المهمــة تحديــداً ارســة قــادرة علــى إعاقــة مم أخــرى دولــة أجنبيــةيجــب ألا تكــونالدوليــة، 
وعــلاوة علــى ذلــك، . لخــارجحــين يكــون المــسؤول في االحــصانة أهميــة خاصــة تكتــسي  ولــذا،

مايـة مـن تـدابير      مـشمول بالح  ، وغير   أضعف وضع له  يكون المسؤول خارج دولته، تحديداً، في       
 تـسري  جنبيـة الأدولـة   الالحـصانة مـن ولايـة       لكـن يبـدو أن      . ت الجنائية للدولة الأجنبية   الإجراءا
ستنتج وي ـُ. عند وجود المسؤول على أراضي الدولة الـتي يخـدمها أو الـتي سـبق أن خـدمها              أيضاً
 مـن تـدابير الإجـراءات الجنائيـة الأجنبيـة الـتي        حماية إجرائيـة   عن هي عبارة  الحصانة أن   تقدممما  

وبهــذا المعــنى،  .ســيادة الدولــةعلــى  ترتكــزهــي لــى مــسؤول الدولــة التزامــاً معينــاً، و تفــرض ع
  موجــوداًعنــدما يكــون الــشخصنفــاذ فقــط هــذه الحمايــة حيــز ال دخــول الــسبب في يكــون لا
  التزامـات  شمل ت ـ ،قاعـدة قانونيـة   ، ك الحـصانة ف . مـن الوجهـة القانونيـة       تمامـاً  اواضح الخارج في

تـدابير الإجـراءات    )  منـع   أيـضا  إن أمكـن  و(ارس الولايـة عـدم اتخـاذ         الدولـة الـتي تم ـ      على تفرض
فـرض عليـه    ت بـأن  ، أو تمنعه مـن ذلـك      ن ممارسة نشاطه الرسمي   عسؤول  الم تعوق   قدالجنائية التي   
أنـه  نافـذاً أو أن يُعتـبر      أن يكـون هـذا الالتـزام      الـسبب في     تمامـاً وليس من الواضح    .  ما التزامات

 فـإن  ذلـك،    عـلاوة علـى   و.  وجود المسؤول خارج أراضي دولتـه       للانتهاك فقط عند   تعرض قد
  الـذين يـشغلون    ينوالمـسؤول  العلاقـات الدوليـة،       مجـال   الدولـة في   غير المكلَّفين بتمثيل    ينالمسؤول
 المـدعي العـام أو القاضـي         مثلا أفلا يتمتع . بالحصانة أيضاً يتمتعون   تعادل هذا التمثيل،     وظائف

مــر وا مــن أية الحــصانة الموضــوع بــنفس فحــسب“محليــة” أو أي مــسؤول آخــر يمــارس مهامــاً 
فـرض التزامـاً بـالمثول للـشهادة        التي ت  الاستدعاءمر  وا عن دولة أجنبية أو من أ      ة الصادر الاعتقال

  الإجـراءات الجنائيـة    تـدابير ف  في الخـارج؟    موجـوداً   لو كان  يتمتع بها  كما ، تماماً في قضية جنائية  
لحـصانة الـتي يتمتـع      يمكن فيما يبدو أن تشكل انتهاكا ل      جنبي   على مسؤول أ   اًفرض التزام ت التي
 أراضـي  علـى  سيادة دولته، بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص في الخـارج أو        لبالتالي  وبها،  
اللحظـة الـتي    ضـد مـسؤول أجـنبي منـذ         تـدابير كهـذه     لالتزام بعدم اتخاذ    ا انتهاك   ويحصل. تهدول

__________ 
، مـذكرة مقدَّمـة مـن حكومـة         قـضية مـذكرة الاعتقـال      (يـة الكونغـو الديمقراطيـة     جمهورانظر، مـثلاً، مـذكرة        )١٠٤(

  ).جمهورية الكونغو الديمقراطية
ــضاً مــن المــذكرة المــضادة  ٣٤-٤ و ٢١-٤ مــن الحكــم، والفقــرتين  ١٦٤انظــر، مــثلاً، الفقــرة    )١٠٥( ــة  أي  المقدم

  ).مهورية الفرنسية من الجالمقدمة، المذكرة المضادة جيبوتي ضد فرنسا(مهورية الفرنسية الج من
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مـن  و.  فقـط في الخارج  الذي اُتخذ التدبير بحقه       الشخص  التدبير، وليس عندما يكون    يُتخذ فيها 
الــتي يكــون فتــرة ل إلغــاء هــذا التــدبير ولــيس تعليقــه لمــسألة طــرح  أيــضاًشروع المــإنــه مــن فثمّ،
 يمثــل  التــدبيرإذا كــان ةمنطقيــأكثــر تعليــق هــذا التــدبير يكــون  ف( في الخــارج  خلالهــاسؤولالمــ

  .)١٠٦() فقط في الخارجوجوده لحصانة المسؤول خلال فترة انتهاكاً
  

  )١٠٧(؟الحصانة استثناءات لقاعدة توجدهل   -واو   
  الاعتبارات الأولية  -  ١  

 أننـا  وأول هـذه الاعتبـارات    . اعتبارات أوليـة  الواردة أدناه بوصفها     نشير إلى الملاحظات    - ٥٤
شـك فيـه     فممـا لا  . في القانون الدولي العـرفي    ، المستقرة   صانةمن الح ستثناء  الا حالات هنا   نتناول

.  إبـرام معاهـدة دوليـة       منـها عـن طريـق      ستثناءالا أو   أنه يمكن إقرار حالات للخروج عن الحصانة      
قـانون الـدولي   ال مـن قواعـد  قاعـدة  إنمـا هـي    في بداية هذا الجزء من التقرير، وردما  مثلالحصانة،  ف

فرضـية   إثبـات     بـالإلزام   الـدول  علـى أسـاس الممارسـة واعتقـاد       ويجب بالتالي أن يـتم      . العرفي العام 
ليـة عرفيـة    دو قاعـدة قانونيـة  وجـود   في القانون الـدولي العـرفي، أي     من الحصانة وجود استثناءات   

ثانياً، يفترض المقـرر الخـاص   ). القواعد أو(مقابلة بهذا المعنى أو حتى اتجاه نحو نشوء هذه القاعدة    
.  لا تتـوافر فيهـا الحـصانة       أن حالات الاستثناء من قاعدة الحصانة لا تطابق الظروف العاديـة الـتي            

أي الأغلبيـة   (يتمتعـون بالحـصانة الشخـصية        فعلى سبيل المثال، بالنسبة لجميع المسؤولين الذين لا       
 الحـصانة  ، يكون انعـدام  )الساحقة من المسؤولين الموجودين في الخدمة وجميع المسؤولين السابقين        

بــصفة  عمــالالأ ئهــم لــبعض أدا أثنــاءايرتكبونهــ الجــرائم الــتي عــن الجنائيــة الأجنبيــة مــن الولايــة
  أن)أو قـد ثبـت   (، إذا كـان مـن المعـروف      عليـه و.  ولـيس اسـتثناء للقاعـدة      ياً طبيع اً أمر شخصية

 يــصبح انعــدام  إجراميــة،عمــال ارتكــاب أعنــد مــسؤولاً ســابقاً كــان يعمــل بــصفته الشخــصية 
موضـوعنا،   في نطـاق     انة، أمـا الاسـتثناء مـن الحـص        .إثباتـاً تطلـب   ي  ولا تفسيرال غنيّ عن صانة  الح

 نـة ظـروف معيَّ  وإن كانـت ل    ، الحصانة للمـسؤول، كقاعـدة عامـة       التي تحق فيها   الةالح فيشير إلى 
 الجـرائم الـتي     عنصانة  بالح ، كقاعدة عامة  ،نلو المسؤو  يتمتع على سبيل المثال،  ف. قد نزعت عنه  

كانت الجرائم بالغة الخطـورة      ذايقول إنه إ   اً رأي لكن ثمة  . الرسمية م ممارسة أعماله  أثناءا  نهرتكبوي

__________ 
غاجـا إلى مـسألة   . خلال مناقـشة هـذا الموضـوع في الـدورة الـستين للجنـة القـانون الـدولي، تطـرق الـسيد ج                      )١٠٦(

حــــصانة المــــسؤول مــــن ولايــــة الــــدول الثالثــــة، معربــــاً عــــن أملــــه في أن يُنظــــر فيهــــا في التقريــــر المقبــــل  
)A/CN.4/SR.2983 ــصفحتان ــيس متأكــداً بعــد مــن الحاجــة إلى النظــر في    والمقــرر الخ ــ). ١٧ و ١٦، ال اص ل

يعتمـد علـى    ) نطـاق الحـصانة   ( حـتى الآن، أسـبابا لافتـراض أن الحـصانة            على الأقل المسألة لأنه لا يرى،      هذه
وينبغـي مواصـلة النظـر في مـسألة         . إذا كان المسؤول الأجنبي على أراضي دولته أو على أراضي دولة ثالثة            ما

على أراضـي  ) لأعمال الإجراميةل ادعاء ارتكابهأو (تعتمد على مكان وجود الشخص   ما إذا كانت الحصانة     
  .وسيُنظر في هذه المسألة في المستقبل. الدولة التي تمارس الولاية الجنائية

  .٢١٢ إلى ١٨٠، و ١٥٣ إلى ١٤١انظر مذكرة الأمانة العامة، الفقرات  )١٠٧(
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 في الحالـة،  هعتبر هـذ  تُو. لاغيةالحصانة من الولاية الأجنبية     تصبح  قانون الدولي،   لا وينص عليها 
  . استثناء من الحصانةبمثابة ،هذا التقرير

 المـسؤولين ب فيمـا يتعلـق    ، بوجه خـاص،   صانةالحقاعدة  من  ستثناءات  لاامسألة  تُطرح  و  - ٥٥
فيمـا يتعلـق،   ف. يةالموضـوع والمسؤولين السابقين الذين يتمتعـون بالحـصانة       دمة   في الخ  الموجودين

رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ك -في الخدمــة الموجــودين   بكبــار المــسؤولينعلــى الأقــل،
 مـن الولايـة    الشخـصية الـتي يتمتعـون بهـا      الحصانة  الرأي السائد هو أن     فإن - ووزراء الخارجية 

أيَّدت محكمة العدل الدوليـة      ستثناءات،الا لغياب ونظراً   .ضع لاستثناءات تخ الجنائية الأجنبية لا  
مـسائل  بعض  بوالقضية المتعلقة    مذكرة الاعتقال  قضية   طلقة في الم  الشخصية صانةيُسمَّى بالح  ما

ــة    ــشؤون الجنائي ــة في ال ــساعدة المتبادل ــداً   ،)١٠٨(الم ــذه الحــصانة تأيي ــت ه ــا لاق ــام  كم  في الأحك
  أيـضاً  هـذه هـي    و .)١١٠(قـرارات معهـد القـانون الـدولي       في  ، و )١٠٩( الوطنية الصادرة عن المحاكم  

__________ 
، الحكـم، الفقرتـان     جيبـوتي ضـد فرنـسا     ؛  ٥٨ و   ٥٦ و   ٥٤ و   ٥١، الحكـم، الفقـرات      قضية مذكرة الاعتقال   )١٠٨(

  .١٧٤  و١٧٠
، المحكمـة العليـا     آرييـل شـارون   و؛  ٢١٨، الـصفحة    ٢٠٠١لعام  ] الفرنسية[، نشرة قرارات محكمة النقض      القذافي )١٠٩(

؛ )http://www.indictsharon.net: انظـر الموقـع الـشبكي      (٢٠٠٣فبرايـر   /شباط ١٢ الحكم الصادر في     ،البلجيكية
 .Wei Ye v. Jiang Zemin, 383 F.3d 620, 2004 U.S. App. LEXIS 18944 7th Cir)وواى يى ضـد جيـانغ زيمـين،   

Sept. 8, 2004)قـضية موغـابي  ( وتاشـيونا ضـد الولايـات المتحـدة     ؛(، (Tachiona v. United States (Mugabe 

case), 386 F.3d 205, 2004 U.S. App. LEXIS 20879 (2d Cir. Oct. 6, 2004)يوهــانز آدم . ف. ؛ وو
(W.v. Johannes (Hans) Adam, Furst von Liechtenstein), Supreme Court of Austria, Judgement of 

 الحكم الـصادر عـن محكمـة الاسـتئناف في           المملكة العربية السعودية،  ،  جونز ضد وزارة الداخلية   و؛  (14.02.2001
-Jones v. the Ministry of the Interior Al-Mamlaka Al) ٢٠٠٤ أكتـوبر / تـشرين الأول ٢٨المملكـة المتحـدة في   

Arabia as Saudyia (The Kingdom of Saudi Arabia), United Kingdom Court of Appeal Judgment 

28.10.2004, EWCA CIV 1394)الحكـم الـصادر عـن     المملكة العربية الـسعودية ‐جونز ضد وزارة الداخلية ، و ،
 Jones v. the Ministry of the Interior Al-Mamlaka) ]٢٠٠٦ [٢٠٠٦يونيـه  /حزيـران  ١٤للـوردات في  مجلس ا

Al-Arabia as Saudyia, The Kingdom of Saudi Arabia), House of Lords Judgment 14.06.2006, [2006], 

UKHL26  ينـاير  / كـانون الثـاني    ١٤دة في   ، الحكم الصادر عن المحكمة المحلية للمملكة المتح ـ       تاتشل ضد موغابي  و؛
٢٠٠٤ ،(Tatchell v. Mugabe, United Kingdom District Court Judgment of 14.01.2004)طلب إصـدار مـذكرة    و

فبرايــر /شــباط ١٢، الحكــم الــصادر عــن المحكمــة المحليــة للمملكــة المتحــدة في  اعتقــال ضــد الجنــرال شــاؤول موفــاز
٢٠٠٤ (Application for Arrest Warrant against general Shaul Mafaz, United Kingdom District Court 

Judgment of 12.02.2004)    وذُكـر كلاهمـا في المجلـة الفـصلية ، :Current developments, ICLQ, vol.53, p.769-774 .
صانته  فيدل كاسـترو عـن جـرائم مرتكبـة في إسـبانيا وبلجيكـا نظـراً إلى تأكيـد ح ـ               مساءلة كما توقفت إجراءات  

  .)http://www.trial-ch.org/en/trial-watch/profile/db/legal-procedures/fidel_castro_425.html: انظر(
 الأجنبيــة عــن الــدول المــسائل الجنائيــة، يتمتــع رئــيس الدولــة بحــصانة مــن الولايــة القــضائية أمــام محــاكم   في” )١١٠(

في الموجـود   دولـة   التتعلق هذه القـضية بـرئيس       ( “ ارتكبها، بغض النظر عن جسامتها      قد يكون قد   جريمة أي
ولا تنطبق بشأن الجرائم الدوليـة      ” . أعلاه ٤٠، الحاشية   ٢٠٠١ من قرار المعهد،     ٢المادة  ).  المؤلف - الخدمة

تتعلـق هـذه القـضية بحـصانة      (“أي حصانة من الولاية القضائية إلا الحصانة الشخصية، وفقـاً للقـانون الـدولي       
، ٢٠٠٩ مــن المــادة الثالثــة مــن قــرار المعهــد، ١الفقــرة ).  المؤلــف- ون باســم الدولــةالأشــخاص الــذين يعملــ

  . أعلاه٢٢الحاشية 
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ممارســات ”  الــسيد فــرولي أنلاحــظيوهكــذا، . )١١١( القــانونيالفقــهفي  وجهــة النظــر الــسائدة
الحـصانات الشخـصية علـى      ب  المتعلقـة  قواعـد ه لا يمكـن الانتقـاص مـن ال         باستمرار أن  تبيِّنالدول  
 يقــول إنــه يجــب أن توجــد اســتثناءات للقاعــدة المتعلقــة   لكــن ثمــة رأيــاً.)١١٢(“ الــوطنيالــصعيد

 من هـذا الموقـف،      وانطلاقاً. )١١٤(عدد من المؤلفين   هذا الرأي    ؤيِّدوي. )١١٣(الشخصيةبالحصانة  
مـذكرة   محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية           أمـام  عـن قـضيتها    ، على سـبيل المثـال،      بلجيكا دافعت
 ذي قـرار المحكمـة ال ـ  مـع  تفقـوا  يالقضاة الـذين لم  لدى تأييداً هذا الموقف   ولاقى .)١١٥(الاعتقال
 قـضاة للشترك  الم ـستقل  الم ـرأي  ال ـ إلى حـد مـا في        وتجلـى  )١١٦(كـبيرة مـن القـضاة     أغلبية   تهاعتمد

__________ 
دولـة  الوحـتى في حالـة مـسؤول    ” (.Hamida A. G. ٣٧٥، الحاشـية  ١٣٧انظـر مـذكرة الأمانـة العامـة، الفقـرة       )١١١(

 يتمتــع بالحــصانة الشخــصية ل أن في إمكــان ذلــك المــسؤو، يظــلفتــرة ولايتــهرتكــب جريمــة دوليــة أثنــاء لــذي يا
ــز  أو( ــصانة المركــ ــضائية     ) ... حــ ــة القــ ــن الملاحقــ ــصانة مــ ــصية وبالحــ ــة الشخــ ــع بالحرمــ ــا دامويتمتــ  في مــ

 A.G.Hamida, K. M.Sein, H A.Kadouf. «Immunity Versus International Crimes: the Impact of).“منـصبه 

Pinochet and Arrest Warrant Cases”, Indian Journal of International Law, 2006, Vol.46, No.4, p.511. 

K.Parlett: ”ضـد الأشـخاص    المرفوعـة جدل في أن الحصانة تنطبـق علـى مـسألة التعـذيب في إطـار الـدعاوى          لا 
 ,”Immunity in Civil Proceedings for Torture: The Emerging Exception) “المتمـتعين بالحـصانة الشخـصية   

European Human Rights Review, 2006, No.1, p.60).  
)١١٢( M.Frulli, Immunities of persons from jurisdiction. In: The Oxford companion to international criminal 

justice, Editor-in-chief A. Cassese, 2009, p.369.  
؛ برينـستون المتعلقـة بالولايـة القـضائية العالميـة      مـن مبـادئ     ٥؛ المبـدأ    ١٥١انظر مذكرة الأمانة العامة، الفقـرة        )١١٣(

 هـذا  دولة أو حكومـة أو مـسؤولاً حكوميـاً،       ل امتهم، سواء كان رئيس   ي  ولا يُعفي المنصب الرسمي لأ    ... ”(
من شأن الحصانة   ”: ، ويشرح واضعو المبدأ ما يلي     )“ من المسؤولية الجنائية، ولا يخفف من العقوبة       الشخص
خـرين مـن المـسؤولية      الآسؤولين  الم ـ و ، والدبلوماسـيين  ، رؤسـاء الـدول    إعفـاء   القضائية  من الملاحقة  الموضوعية

  ويـرفض .رتكب هذه الجرائم بصفة رسميةالجنائية عن ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي عندما تُ      
ــدأ  ــذه الحــصانة الموضــوعية  ٥المب ــر. “ ... ه  Commentary on the Princeton Principles, prepared: انظ

by S.W. Becker, in Princeton Principles on Universal Jurisdiction, p. 48 (available at: 

http://lapa.princeton.edu/hosteddocs/unive_jur.pdf) .            لكنه يشار كذلك إلى أن هذا المبدأ لا يخلِّف أثـراً علـى
. مصـبه ا لمن ينسؤولالم ـ  غـيره مـن    دولـة أو  ال  رئـيس  شـغل  طـوال فتـرة      سـارية ، التي تبقـى     “الإجرائية”الحصانة  

وبموجــب القــانون الــدولي القــائم، لا يمكــن محاكمــة رؤســاء الــدول والدبلوماســيين المعتمــدين والمــسؤولين    ”
  .٤٩، المرجع نفسه، الصفحة “صبهم عن الأعمال المرتكبة بصفتهم الرسميةا لمنشغلهمالآخرين أثناء 

  .١٥١فقرة انظر مذكرة الأمانة العامة، ال )١١٤(
الـتي تـبين    المـصادر الدوليـة    لا تنعـدم  ... ”: أشارت بلجيكا في مذكرتها المـضادة، بوجـه خـاص، إلى مـا يلـي               )١١٥(

ــاب ــة أو  غيـ ــيس الدولـ ــصانة رئـ ــضاء حـ ــامه أعـ ــد اتهـ ــه عنـ ــانون   م حكومتـ ــب القـ ــرائم بموجـ ــاب جـ  بارتكـ
ــساني ــال  ، “الــدولي الإن ــضية مــذكرة الاعتق ــضادة ق ــذكرة الم ــن  ، الم ــا،  مم المقدمــة م ــة بلجيك  / أيلــول٢٨لك
  .٥٦، الحكم، الفقرة قضية مذكرة الاعتقالانظر أيضاً . ١٣-٥-٣ ، الفقرة٢٠٠١ سبتمبر

مـذكرة  ويلاحـظ القاضـي الخـصاونة، في رأيـه المـستقل في قـضية               . ١٤٩انظر مذكرة الأمانـة العامـة، الفقـرة          )١١٦(
، دون شــك طــابع القاعــدة الآمــرة تخــذت قــد ا ة، الجــرائم الخطــيرة بفعالي ــمكافحــة إن”:  مــا يلــيالاعتقــال

 .وتعزيزهــاالــتي يــسعى إلى حمايتــها   والحيويــةالمــشتركة  المجتمــع الــدولي بالمــصالح والقــيماعتــرافيعكــس  ممــا
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  .)١١٧( في هذه القضيةالثلاثة
  

  لاستثناءاتل الأسس المنطقية  -  ٢  
 لمتعلقـة إلى الاحتياجات ا   وجود استثناءات من الحصانة، قبل كل شيء،         تعزى ضرورة   - ٥٦
.  ومكافحة الإفلات من العقـاب     ا،نطاقوأوسعها  الانتهاكات  أفدح  ماية حقوق الإنسان من     بح

ن هـذه   وبالتـالي مـسألة أ     حمايـة مـصالح المجتمـع الـدولي ككـل،            فالأمر المطروح هنا هو ضـرورة     
مكافحــة أخطــر الجــرائم الدوليــة الــتي غالبــا مــا يرتكبــها ضــرورة جنبــاً إلى جنــب مــع المــصالح، 
ــسؤ ــدول، مـ ــتم ولو الـ ــبتحـ ــسؤولين محاسـ ــؤلاء المـ ــضائية  ة هـ ــة قـ ــة ذات ولايـ ــة دولـ  )١١٨( في أيـ
  الممنوحــة وجــود اســتثناءات مــن الحــصانة بــدورهيقتــضي وهــذا مــا. ارتكبــوه مــن جــرائم عمــا

تبريـــر طـــرق شـــتى يمكـــن بو. ةجنبيـــالأ ةنائيـــالجللولايـــة القـــضائية ضوع  مـــن الخـــللمـــسؤولين
ــسبة     ــن الحــصانة بالن ــتثناءات م ــة للمــسؤولين الاس ــسؤولين  والموجــودين في الخدم ــسابقين الم ال

أولا، وكمــا لــوحظ :  المــبررات الرئيــسية في مــا يلــيوتــتلخص. الموضــوعيةصانة الحــالمتمــتعين ب
 أفظـع الأعمـال الإجراميـة     أن تعتـبر القـانون الـدولي  بموجـب  سابقا، ثمة رأي يفيد بأنه لا يمكـن        

وثانيـا، نظـرا لأن الجريمـة الدوليـة الـتي       .)١١٩(ة رسميـة   أفعـالا تنفـذ بـصف      ونسؤولالم ـالتي يرتكبها   
 غـير   يكـون  أيـضا، فإنـه      يـه إلتـسند   إلى الدولـة بـل      فقـط   سؤول بصفة رسمية لا تسند      الميرتكبها  

__________ 

 ينبغـي أن    فإنـه  مـع القواعـد المتعلقـة بالحـصانة،          ، الأعلـى مرتبـة    ، وهـي   عندما تتعارض هـذه القاعـدة      بالتالي،و
، ٧لقاضـي الخـصاونة، الفقـرة       ا  الـصادر عـن    ، الحكم، الرأي المخـالف    عتقالقضية مذكرة الا  . “تُرجح عليها 

الحـصانة ينبغـي ألا تنطبـق       ” موقفاً حازماً، معتـبرةً أن       ينغيرتف فان دن     القاضية اتخذت كذلك. ٩٨الصفحة  
قـضية  ، “أبداً على الجرائم التي يعاقب عليها القـانون الـدولي، سـواء أمـام المحـاكم الدوليـة أو المحـاكم الوطنيـة             

، ٣٦، الفقـــرة  يـــنغيرت ففـــان دن  لقاضـــية  ، الحكـــم، الـــرأي المخـــالف الـــصادر عـــن ا     مـــذكرة الاعتقـــال 
  .١٦١ الصفحة

أُعــرب في الــرأي المــستقل  . رغنتــالي وبونس هيغــيتر وكويمــالقــضاةل المرجــع نفــسه، الــرأي المــستقل المــشترك  )١١٧(
 ٦١هـا الحـصانة غائبـة، وهـي تـرد في الفقـرة             المشترك للقضاة الثلاثة عن شكوك بشأن الحالات التي تكون في         

يبـدو أن ثمـة     ”: وبوجه خاص، أشار أصحاب هذا الرأي بأسف إلى مـا يلـي           . من الحكم الصادر عن المحكمة    
وهـو إمكانيـة رفـع دعـوى قـضائية في محكمـة أجنبيـة بعـد أن يتـرك المـشتبه بـه            ... بديلاً وحيـداً ذا مـصداقية       

  .٧٨، الفقرة “للخارجيةمنصبه كوزير 
 أن تكون قادرة على مساءلة رئيس الدولة، عند تركـه منـصبه، عـن             ةدولي  ينبغي لأ ”: أودونل ك انظر مثلا،  )١١٨(

ومــن الناحيــة . وينبغــي عــدم تــرك ضــحايا انتــهاكات حقــوق الإنــسان مــن دون تعويــضات. الجــرائم الدوليــة
شكل رادعـا كافيـا   أن ت ـم المنـصب   أن ستار الحصانة سوف يرفع عند الانتهاء من مها   من شأن معرفة  المثالية،  

  .٤١٦مرجع سابق، الصفحة . “ جرائم دوليةم ارتكابه يحول دونالحاليين لرؤساء الدول
  . أعلاه٧٤ وأيضا، الحاشية ١٩٢  و١٩١انظر مذكرة الأمانة العامة، الفقرتان  )١١٩(
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 وثالثـا،   .)١٢٠( الإجـراءات الجنائيـة    الموضـوعية في سـياق    صانة  ماية الـتي توفرهـا الح ـ      بالح مشمول
 علـى   لهـا الغلبـة    الأفعـال دولي الـتي تحظـر وتجـرّم بعـض           إلى أن القواعد القطعيـة للقـانون ال ـ        أشيرَ

. )١٢١(النـوع  المتعلقة بالحصانة وتجعل الحصانة باطلة عندما تطبق على جـرائم مـن هـذا                القواعد
 القانون الدولي العـرفي، تـنص علـى      قواعد  في القانون الدولي قاعدة من      نشأت رابعا، ذُكر أنه  و
خطـيرة يـنص عليهـا     جـرائم  ينسؤولأحـد الم ـ ة ارتكاب  في حال  الموضوعيةستثناء من الحصانة    الا
 بـين وجـود الولايـة القـضائية العالميـة فيمـا يتعلـق               يجـري الـربط   خامـسا،    و .)١٢٢(لقانون الدولي ا

صـلة  سادسـا، يلاحـظ وجـود        و .)١٢٣( هـذه الجـرائم    في حالـة  بأخطر الجـرائم وبطـلان الحـصانة        
 هـذا الالتـزام   يقـوم الجرائم التي في حالة صانة المحاكمة وبطلان الح  بين الالتزام بالتسليم أو مماثلة
جميــع هــذه الأســس المنطقيــة الــتي تــبرر بــشكل أو بــآخر، وتتــشابه إلى حــد كــبير، .)١٢٤(ابــشأنه

  .الاستثناءاتوجود 

__________ 
ومنظمـة العفـو   ) Redress fund(درء الظلم على سبيل المثال، اتخذت ثلاث منظمات غير حكومية هي صندوق  )١٢٠(

المقدمـة إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في            مـذكراتها   ، موقفا ممـاثلا في      )Justice (الدولية ومنظمة العدالة  
ن ضـد المملكـة المتحـدة    يوقـضية ميتـشيل وآخـر   ) Jones v. United Kingdom(ملكـة المتحـدة   قضية جونز ضد الم

)Mitchell and Others v. United Kingdom (  ٢٠١٠في عـــام.)   التـــالي الموقـــع   علـــى  متـــاح الـــنص :
http://www.interights.org/jones ، ١٧ إلى ١٠الفقرات من.(  

ر عتمـد علـى فرضـية أن القواعـد الـتي تحظ ـ     ، وهو ي“الهرمي المعياريالهيكل ” هذا النهج على أساس نظرية       يقوم )١٢١(
التعذيب وبعض الأفعال الأخرى هي قواعـد آمـرة، في حـين أن حـصانة الدولـة ومـسؤوليها ليـست ذات طـابع                 

 Bassiouni Ch. “Searching for Peace and Achieving Justice: The Need forانظـر، علـى سـبيل المثـال،     . آمـر 

Accountability” in Reining in Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental 

Human Rights: Proceedings of the Siracusa Conference 17-21 September 1998, sp.ed.Ch.J.Joyner, 

Association International de droit penal, 1998  ”)    إن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجـرائم الإبـادة الجماعيـة
ونتيجـة لـذلك،   . التعذيب هي جـرائم دوليـة ترقـى أحكامهـا إلى مـستوى القواعـد الآمـرة             و... وجرائم الحرب   

بمـن فـيهم    بـل و   ،رؤسـاء الـدول   مـستوى   كبار المسؤولين حتى     الالتزام بتسليم أو محاكمة   :  التالية الواجباتتنشأ  
  ).٥٦ة حالصف. “تهم حصانرفعأو  ،رؤساء الدول

  .٢٠٤ إلى ١٩٧ من انظر مذكرة الأمانة العامة، الفقرات )١٢٢(
:  التــــاليالموقــــعمتــــاح علـــى  ( مـــن مبــــادئ برينــــستون المتعلقـــة بالولايــــة القـــضائية العالميــــة    ٥انظـــر المبــــدأ   )١٢٣(

http://lapa.princeton.edu/hosteddocs/unive_jur.pdf .(” ــرة الحـــصانة مـــن المـــسؤولية   في الواقـــع، يبـــدو أن فكـ
 ارتكبها بصفة رسمية أصحاب مناصب حـاليون أو سـابقون علـى             لقانون الدولي ا عليها   ينصالجنائية عن جرائم    

 المرتكبـة ضـد حقـوق الإنـسان تخـضع           الخطـيرة حد سواء لا تتفق في الأساس مع الافتـراض القائـل بـأن الجـرائم                
 International Law Association, Committee on International Human Rights Law، “للولايـة القـضائية العالميـة   

and Practice, Final Report on the Exercise of Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights 

Offence, London Session (2000), p.14 (available at: http://www.ila-hq.org).  
  .٢٠٥ والفقرة ٢٦انظر مذكرة الأمانة العامة، الحاشية  )١٢٤(
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 أنـه لا يمكـن اعتبـار أخطـر          رى وجهة النظر التي ت ـ    قد انتشرت على نطاق واسع جدا     و  - ٥٧
ــدو     ــانون ال ــا الق ــتي يعاقــب عليه ــالا )١٢٥(ليالجــرائم ال ــة، وأن الحــصانة   أفع ــصفة رسمي  نفــذت ب

 الأجنبيــة المطبقــة فيمــا يتــصل بتلــك  الجنائيــةالقــضائية  مــن الولايــة الموضــوعية لا تحمــي بالتــالي
 الولايــة الجنائيــةتحمــي مــن ، لا وجهــة النظــر هــذه، تبعــا لولــذلك، فــإن الحــصانة .)١٢٦(الجــرائم

ة المـشار إلـيهم   الثلاث ـالأفـراد   ”، أي   يةشخـص  الأشخاص الذين يتمتعون بحـصانة       الأجنبية سوى 
ووفقــا لهــذا . كبــار المــسؤولين الآخــرين خــلال فتــرة ولايتــهم وربمــا بعــض ، “)الثلاثــي(أعــلاه 
“ الثلاثـي ”المسؤولون الحاليون الآخرون وجميع المـسؤولين الـسابقين، بمـن فـيهم             ، يخضع   الرأي
ومـن حيـث المبـدأ، تركـت محكمـة          . مفي حالـة ارتكـابهم لتلـك الجـرائ        الجنائيـة الأجنبيـة      للولاية

. مـذكرة الاعتقـال   في قـضية    الـصادر   حكمهـا   في  لتـأويلات مماثلـة     الباب مفتوحا   العدل الدولية   
الولايـة الجنائيـة   لظروف التي لا تحول الحصانة فيهـا دون ممارسـة      سردها ل  ، في  المحكمة أشارتو

ما أن تحاكم وزيـر خارجيـة سـابق      يجوز لمحكمة في دولة     ”: ما يلي من بينها   ، إلى أمور    الأجنبية
عـن الأعمـال    ، وكذلك    أو بعدها  منصبهلدولة أخرى عن الأعمال التي ارتكبها قبل فترة توليه          

 ولايـة قـضائية   يكـون للمحكمـة      شـريطة أن     ،التي ارتكبها بصفته الشخصية خلال تلـك الفتـرة        
مـع حكـم المحكمـة،      عمومـا    وهذا ما وفّر لثلاثـة قـضاة، اتفقـوا         .)١٢٧(“لقانون الدولي ابموجب  
أن الحـصانة تحمـي وزيـر       علـى   للتشديد في رأيهـم المـستقل المـشترك         الذي استندوا إليه    الأساس  

ــة بعــد تركــه منــصبه فيمــا يتــصل بالأعمــال     ــة”الخارجي : أنبــكــذلك للقــول فقــط، و“ الرسمي
الا أنـه لا يمكـن اعتبـار الجـرائم الدوليـة الخطـيرة أعم ـ        .. . تذكر الآن بـشكل متزايـد      الأدبيات”

مقابـل  (يمكـن للدولـة وحـدها       الـتي   هـام   من الم ولا  ،  رسمية لأنها ليست من المهام الطبيعية للدولة      
المتـصلة بالدولـة ليـست        الـرأي تزايـد الإدراك بـأن الـدوافع         اومـا يؤكـد هـذ     ...  تأديتـها ) الفرد

__________ 
 أنهـا تنـدرج ضـمن الجـرائم الـتي         أنـصار هـذا الموقـف عمومـا        يـرى الجـرائم   مـن   مـة   من الصعب الحـديث عـن قائ       )١٢٥(

عـادة مـا يتحـدثون عـن الجـرائم الـتي تنـدرج في إطـار اختـصاص المحكمـة              وهـم   . يمكن اعتبارها أعمالا رسمية    لا
. ار جوكمــا أشــ.  الإبــادة الجماعيــة، والجــرائم ضــد الإنــسانية، وجــرائم الحــرب، والعــدوان  - الجنائيــة الدوليــة

تتمثـل الـصعوبة في     ”: لمعهـد لاللجنـة الثالثـة عـشرة       الخاصـة ب  صانات  الح ـ مسألة عن   الختامي هفيرهوفن في تقرير  
 هـذه النقطـة الغامـضة    عنـد  التوقـف فضّلت اللجنة  قد  و. ستثناء من الحصانة  لاالاتفاق على الجرائم التي تسمح با     

تهدفها النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة           وبكل تأكيد فإن هذه الجـرائم هـي الجـرائم الـتي يـس             . نسبيا
 ,Institut de droit international. “)العـدوان، وجـرائم الحـرب، والإبـادة الجماعيـة، والجـرائم ضـد الإنـسانية        (

Annuaire, vol. 69, 2000-2001, Session de Vancouver, 2001, pp. 594-595 .”  تتـولى في أن  ولم ترغـب اللجنـة 
اعتبـار الانتـهاكات   من شـأنها أن تـسمح ب   تطورات  أي   تترك الباب مفتوحا أمام      كيف لهذه الجرائم    وضع تعري 

التي لا تـدخل حاليـا في اختـصاص المحـاكم الجنائيـة الدوليـة أو المحكمـة الجنائيـة الدوليـة جـرائم خطـيرة بموجـب                          
  .٦١٥المرجع ذاته، الصفحة . “القانون الدولي

  .١١٩انظر أعلاه، الحاشية  )١٢٦(
  . التشديد مضاف.٦١، الحكم، الفقرة قضية مذكرة الاعتقال )١٢٧(
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كل  ذاتـه أيـضا بـش   ويـنعكس الـرأي  . المعيار الملائـم لتحديـد مـا يـشكل الأعمـال العامـة للدولـة           
  .)١٢٨(“ الدول، ويتجلى في القرارات والفتاوى القضائيةاتتدريجي في ممارس

، صـاغ اللـورد سـتاين واللـورد نيكـولز            مذكرة الاعتقـال   وقبل صدور الحكم في قضية      - ٥٨
تون واللـورد فيلـبس في قـضية        ا، وصـاغها اللـورد ه ـ     ١رقـم    بينوشـيه    وجهة النظر هذه في قضية    

لـــصادر عـــن محكمـــة الاســـتئناف في أمـــستردام في قـــضية وفي الحكـــم ا .)١٢٩(٣بينوشـــيه رقـــم 
__________ 

 ويشير القضاة إلى المقالـة     .٨٥المرجع ذاته، الرأي المستقل المشترك للقضاة هيغتر وكويمانس وبويرغنتال، الفقرة            )١٢٨(
 Denying State Immunity to Violators of Human Rights”, 46 Austrian“الـتي كتبتـها أنـدريا بيـانكي بعنـوان      

Journ. of Publ. and Int’l Law (1994), pp. 227-228(      ويشيرون أيضا إلى الحكـم الـذي أصـدرته المحكمـة العليـا ،
 وإلى الحكـم الـذي   Supreme Court Judgment, 29 May 1962, 36 I.L.R. p.312 آيخمـان، الإسـرائيلية في قـضية   

 ,Gerechtshof Amsterdam, 20 November 2000 (ي بوتيرس ـأصـدرته محكمـة الاسـتئناف في أمـستردام في قـضية     

para.4.2 .(          رقـم   بينوشـيه  تيوبالإضافة إلى ذلك، أُشير إلى آراء القضاة في المحاكم الوطنية الذين تكلمـوا في قـضي
  ). ماتريفرز، على التواليثن واللورد فيليب أوف ووروتا واللورد نيكولز، واللورد هستايناللورد  (٣ و ١

 لــصالح رئــيس الدولــة ليــست بالحــصانة  القانونيــة المقــررةلــذلك مــن الواضــح أن الحــصانة  ”: اللــورد ســتاين )١٢٩(
 ختــصاصالا(أن يكـون المــدعى عليـه رئــيس دولـة ســابق    ) ١: (همــا، وهــي تتطلـب انطبــاق شـرطين  . المطلقـة 

رئيس ك ـممارسته لمهامه   في  قام بها   أعمال رسمية   بشأن  أن يكون متهما    ) ٢( و) شخصي بلغة القانون الدولي   ال
 عمـالا أالأعمـال المعنيـة   وفي مـا يتعلـق بالـشرط الثـاني، لا يكفـي أن تكـون         ). وضوعيالمختصاص  الا(للدولة  
 تطـور  وفي... ”. “رئيس للدولـة  ك ـ في ممارسته لمهامه     يكون المدعى عليه قد قام بها     يجب أيضا أن     بل ،رسمية

أصـبح، بحلـول    يـبرر الاسـتنتاج الـذي يفيـد بـأن القـانون الـدولي            ا  م ـالقانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانيـة        
الإبـادة الجماعيـة، والتعـذيب،      يدين  ، ومنذ ذلك الحين بالتأكيد،      ١٩٧٣الانقلاب عام   الذي وقع فيه    وقت  ال

بوصفها جـرائم دوليـة   ) خلال التراعات المسلحة أو في أوقات السلم   ( الرهائن، والجرائم ضد الإنسانية      وأخذ
أن ارتكـاب  قول ب القانون الدولي، يبدو لي أنه من الصعب ال إلى أن هذا هو موقف     نظربالو.  العقاب تستحق

 Regina v. Bow Street. “رئـيس الدولـة  تم القيام بها ممارسة لمهام  أعمالا شكلهذه الجرائم الكبيرة يمكن أن ي

Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No.1) (Hereinafter “Pinochet I”) 

(available at: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd981125/pino09.htm).   
 مـن اتفاقيـة فيينـا، بـصيغتها المعدلـة والمطبقـة علـى               ٢-٣٩في رأيي أن المادة     ”: اللورد نيكولز أوف بيركنهيد       

، مناسبة لمنح الحصانة فيما يتعلق بالأعمال المـؤداة في          ١٩٧٣ من قانون عام     ٢٠رؤساء الدول بموجب المادة     
. المحلـي ممارسة المهام التي يعترف القانون الدولي بأنها مهام رئيس الدولة، بصرف النظر عـن أحكـام دسـتوره             

 لا يعتــبر ومــن البــديهي أن القــانون الــدولي. يقتــضي القــانون الــدولي مــنح أيــة حــصانة أوســع نطاقــاً  ولا ...
وينص القـانون الـدولي بوضـوح علـى أن      . .... تعذيب المواطنين، أو الأجانب، مهمة من مهام رئيس الدولة        

أشكالاً معينة من التصرفات، بما في ذلك التعذيب وأخذ الرهائن، هي تصرفات غـير مقبولـة مـن جانـب أي                      
م، بل وينطبـق علـيهم أكثـر مـن          وهذا ينطبق على رؤساء الدول بقدر ما ينطبق على أي شخص غيره           . كان

  .المرجع نفسه. “غيرهم ومن شأن أي استنتاج مخالف أن يجعل من القانون الدولي مهزلة
يب، لا أعتـبر أنـه يمكـن للـسناتور          ذبنـاء عليـه، فـإنني، مراعـاة لأحكـام اتفاقيـة مناهـضة التع ـ              ”: اللورد هاتون     

 كـان جـزءا مـن مهـام     ١٩٨٨سـبتمبر  / أيلـول ٢٩شيه أو شيلي الادعاء بأن ارتكاب أعمال تعذيب بعـد        وبين
تم الاضطلاع بأعمال التعذيب التي يدعى أن السناتور بينوشيه قام بها، تحت ستار منصبه              وقد  . رئيس الدولة 

كرئيس للدولة، إلا أنـه لا يمكـن اعتبارهـا مـن مهـام رئـيس دولـة بموجـب القـانون الـدولي، في الوقـت الـذي                 
حة ممارسـة التعـذيب كتـدبير يمكـن للدولـة اسـتخدامه في أيـة ظـروف كانـت،                    يحظر فيه القانون الـدولي صـرا      
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ارتكـاب جـرائم جنائيـة شـديدة     ”أن إلى  على وجـه الخـصوص     أشير،  ٢٠٠٠ في عام    يبوتيرس
  .“)١٣٠(من هذا القبيل لا يمكن اعتباره من ضمن المهام الرسمية لرئيس الدولة الخطورة

الأدبيـات القانونيـة    وفي لمحليـة اللانتقـاد في المحـاكم       ض هذا الـرأي   وفي الوقت ذاته، تعرّ     - ٥٩
علـى وجـه الخـصوص، قـال اللـورد           ف .)١٣١( الأمانـة العامـة    مـذكرة على حد سواء، كمـا تؤكـد        

 يقـوم بـه   لادولـة، شـريطة أ  القـوم بـه رئـيس     إن العمـل الـذي ي  ،٣بينوشيه رقم   غوف في قضية    
، عـدم مـشروعيته  بـسبب  “ دولـة ال”مـن أعمـال     عمـل   ك، لا يتجـرد مـن صـفته         شخـصية بصفة  

بعــض الخــبراء انطــوى تفــسير و .)١٣٢(وأكــد أن هــذا ينطبــق علــى الجــرائم مــن أي طــابع كــان  
الـصادر  رأي المـستقل  ال ـوفي . )١٣٣(علـى قـدر مـن الـشك     يبوتيرس ـلحكم المشار إليه في قضية    ل

__________ 

واستنتاجي بـأن الـسناتور بينوشـيه لا حـق لـه في الحـصانة يقـوم علـى أسـاس أن                     ”. “وجعل منه جريمة دولية   
ارتكاب أعمال التعذيب لا يشكل مهمة من مهام رئيس الدولة، ومن ثم، لا يعتد ولا يؤخذ في هذه القضية                   

قـضية  . (“سناتور بينوشيه في التمتع بالحصانة باعتباره رئيس دولة سابق فيمـا يتعلـق بأعمـال التعـذيب                بحق ال 
-http://www.parliament.the-stationery: (الـــــــنص متـــــــاح علـــــــى الموقـــــــع التـــــــالي) ٣بيونـــــــشيه رقـــــــم 

office.co.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd990324/pino6.htm)(  
 يمـنح رؤسـاء الـدول      ١٩٧٨وبـالنظر إلى أن الجـزء الثالـث مـن قـانون عـام               : ليفرزاللورد فيليب أوف وودز مـات         

 االسابقين حصانة فيما يتعلق بأداء مهامهم الرسمية، فإني لا أعتقد أن هذه المهام يمكن تفسيرها قانونياً، علـى أنه ـ  
  .، المرجع نفسه)٣قضية بيونشيه رقم . (“تشمل أعمالاً محظورة بوصفها جرائم ينص عليها القانون الدولي

ــة العامــة ١٩١ والفقــرة ٥٣٩انظــر الحاشــية  )١٣٠( اتهــم زعــيم ســورينام الــسابق بتعــذيب   قــد و.  في مــذكرة الأمان
 .L. Zegfeld. The Bouterse case: هـذه القـضية  شرح  .١٩٨٢ديسمبر /شخصا وقتلهم في كانون الأول ١٥

Netherlands Yearbook of International Law, 2001, pp.97-120.  
 إلى  ٥٤٠، الحواشـي مـن      ١٩٢مذكرة الأمانة العامة، الفقـرة      : انظر قائمة أحكام صادرة عن المحاكم الوطنية       )١٣١(

  .٢٨٦ أعلاه، الصفحة ٥١فان أليبيك، الحاشية . ر انظر أيضاو .٥٤٥
ــة، علــى ســبيل ا الإن مهــام رئــيس ”: اللــورد غــوف أوف تــشيفلي  )١٣٢( ــة، مقا دول ــال، هــي مهــام حكومي ــلمث  ةرن

،  لا ينـدرج ضـمن الأعمـال الشخـصية    عمـل إجرامـي    رئيس الدولة لا يؤدي ارتكاب    ؛ و الشخصيةالأعمال  ب
الأمــر علــى الجــرائم الخطــيرة، مــن قبيــل القتــل    ويــصدق هــذا. هــذا العمــل مــن طابعــه الحكــومي  إلى تجريــد 

الموقـع  علـى   متـاح   الـنص   ،  ٣ قـضية بينوشـيه رقـم      (.“كما يصدق علـى الجـرائم الأقـل خطـورة         التعذيب،   أو
ــالي أشـــــــار و). (http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd990324/pino3.htm: التـــــ

من الواضح أن القـانون الـدولي لا يعتـرف بـأن ممارسـة              ”: ه إلى أن  ١في قضية بينوشيه رقم     أيضا  اللورد سلين   
 رئـيس الدولـة، في تأديتـه        قيـام ولكـن   . لـرئيس الدولـة    المهام المحـددة      من التعذيب أو ارتكاب الإبادة الجماعية    

لـو   هـو ف. فـذا لإحـدى المهـام المنوطـة بـه     عمل غير قانوني، لا يعني أنه لم يعـد يعتـبر من    بارتكاب  هام أخرى،   لم
ولا أعتقـد أنـه   . فيما يتعلق بالأعمـال الإجراميـة سـتفرغ مـن معظـم مـضمونها        الحصانةلكانت  اعتبر كذلك،   

الانحـراف  أعمـال   مـن الجرميـة و    نـسبياً   ذات الدرجـة الكـبيرة       لهـذا الغـرض بـين الأعمـال          من الصواب التمييـز   
ــيه رقـــم   هـــادلي في قـــضيةفاللـــورد ســـلين أو.(“الأخلاقـــي : الموقـــع التـــالي علـــى متـــاحالـــنص ، ١بينوشـ

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd981125/pino02.htm.(  
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، في   القاضـية  أشـارت في قـضية مـذكرة الاعتقـال،        عن القاضية المخصـصة، فـان دن ويـنغيرت،          
ل الدوليــة لإشــارتها في قائمتــها الخاصــة بــالقيود المفروضــة علــى   انتقادهــا لمحكمــة العــدمعــرض 

بالأعمـال الـتي    فيمـا يتعلـق     الـسابقين   الخارجيـة   لـوزراء   الحصانة إلى عدم وجود حصانة بالنسبة       
كـان  ” الصادر عنـها     كمالح أن المحكمة في      إلى ،مخلال فترة ولايته  يقومون بها بصفة شخصية     

جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد        تنـدرج    أن   فة أنه لا يمكـن أبـدا       إضا ، بل كان ينبغي لها    ،يمكن لها 
بعـض  عمليـا ارتكـاب     لا يمكن   ”: أنهوشددت كذلك على     .)١٣٤(“الإنسانية ضمن هذه الفئة   

الإبادة الجماعيـة   المحددة من أعمال    عمال  الأمثل بعض   (الدولي   عليها القانون    نصالجرائم التي ي  
يمكن، مـن ذلـك المنظـور،     ولا.  العامةتهاسياس إطار في الدولة وآلياتها و طة إلا بوسا  )والعدوان

أن ويعترف الكتاب، حتى المنتقدون منـهم، ب ـ       .“)١٣٥(‘رسمية’أفعالا  إلا  أن تكون تلك الأفعال     
الفكرة القائلة بأن الحصانة الوظيفية للمـسؤولين الأجانـب تحمـي أعمـال الدولـة الـتي يخـدمونها                   

  .)١٣٦(“ي والأكاديميبصورة متزايدة في التفكير القضائتتردد ”
لقـانون الـدولي     عليهـا ا   نصالـتي ي ـ  ويقال أيضا في هـذا الـصدد إنـه إذا لم تعتـبر الجـرائم                  - ٦٠
يرتكبها أحد المسؤولين أعمالا يمكن إسنادها إلى الدولة الـتي يخـدمها هـذا الـشخص، أو الـتي                   و

ولـة عـن هـذه      كن الحديث عـن مـسؤولية هـذه الد        لن يم ، في حالة المسؤولين السابقين، ف     خدمها
وهذه الحجة منطقية، وربما تكون حجة مناسبة، غـير أنهـا            .)١٣٧(الجريمة بموجب القانون الدولي   

  .تقوم على اعتبارات الملاءمة بدلا من أن تقوم على أساس القانون
أولاً . ا تنـشأ الاعتبـارات التاليـة      هظر إلى الموقف من زاويـة قانونيـة بحتـة، عنـد           إذا ما نُ  و  - ٦١

جرامــي إلى تغــيير في الإعمــل ال تــؤدي خطــورة أنالــسبب في إمكــان ضــح تمامــا لــيس مــن الوا
__________ 

 غـير   اً إلى مرؤوسـيه أمـر     ، بـصفته قائـد الجـيش      ، لا يمكن اعتبـار أي أمـر يـصدر عـن رئـيس الدولـة                أنه في رأيي ” )١٣٣(
أن أعمـال القتـل الـتي ارتكبـت     ب ـ الذي يقضيقرار محكمة الاستئناف في أمستردام،      بالتالي ينبغي رفض    و. رسمي

زيغفيلـد   . ل.“طالبة بالحصانة فإنها تقع خارج نطاق الم     ومن ثم،  ،ديسمبر ليست أعمالا رسمية   /في كانون الأول  
)L. Zegfeld ( ١١٥مرجع سابق، الصفحة.  

  .١٦١، الصفحة ٣٦قضية مذكرة الاعتقال، الحكم، الرأي المخالف الصادر عن القاضية فان دون وينغيرت، الفقرة  )١٣٤(
  .المرجع نفسه )١٣٥(
 يعتقـد  رغـم أن مؤلـف هـذا التقريـر     ،٣٠٤ و ٣٠٣ أعـلاه، الـصفحتان     ٥١فان أليبيك، الحاشية    .  ر ،مثلاانظر   )١٣٦(

  .بوجهة النظر الأخرى
أولا، إن هـذه الأعمـال في معظـم الأحيـان أعمـال رسميـة، بمعـنى أن        ”: )D.S. Koller (كـولر . س. انظر مثلا، د )١٣٧(

مـسؤولية  أن يلغـي فعليـاً   هـذا التـصور القـانوني    مـن شـأن   ثانيـا،  . ... الجهات الحكوميـة تقـوم بهـا باسـم الدولـة      
، “ لا يمكـن بعـد ذلـك إسـنادها إلى الدولـة          ةشخـصي الأشخاص بصفة   لة، إذ إن الأعمال التي يقوم بها أحد         الدو
 S.Wirth, “Immunity for Core Crimes? The ICJ’s Judgment in Congo:  انظر أيضا٢٩رجع سابق، الصفحة م

v. Belgium Case”, EJIL 13 (2002) 877, p.891.  
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 غـير المـشروعة  الأعمـال  كانـت  إذا مـا  ف ـ. غـراض الحـصانة   لأ وألأغراض المساءلة   ، سواء   إسناده
ستمر اعتبارهـا كـذلك، أي اعتبارهـا    ي ـكقاعـدة عامـة إلى الدولـة و   تُسنَد سؤول المالتي يرتكبها  
تفقـد  ف ،إلى الـدول أشد هذه الأعمال جسامة   إسناد   إلى عدم    اً إذ يدفع الذي    فما أعمالا رسمية، 

زعم ارتكابه من جانب مـسؤول      المقابل، لماذا تؤدي خطورة عمل يُ     في  طابعها الرسمي؟ و  بذلك  
الحـصانة   أجنبي إلى تعليق تطبيق مبـدأ المـساواة بـين الـدول، الـذي تـستمد منـه الـدول الأجنبيـة                     

 الحال، ترتكب الجرائم الدولية الخطيرة في عدد من الحالات علـى            الموضوعية لموظفها؟ وبطبيعة  
غــير حكوميــة خــلال نــزاع مــثلا، ممثلــو أطــراف (أيــدي أشــخاص ليــسوا مــن مــسؤولي الــدول 

فهــي . في هــذه الحــالاتأيــضا ولكــن مــسألة الحــصانة لا تنــشأ  ). طــابع غــير دوليذي مــسلح 
 ، فـإن إمكانيـة قيـام    عامـة ، وكقاعـدة  نفـسه الوقتوفي . تنشأ إلا فيما يتعلق بمسؤولي الدول     لا

إلا علـى أسـاس أن الدولـة        تنـشأ   لا   علـى نطـاق واسـع        غـير مـشروعة   بأعمال  هؤلاء المسؤولين   
ذات الـــصلة، ويـــصدرون تــدعمهم، وأنهـــم يتـــصرفون باسمهـــا، فيــستخدمون أجهـــزة الإنفـــاذ   

مـن الأعمـال     النـوع    كيـد علـى أن هـذا      أوفي هـذه الحالـة، ربمـا يبـدو الت         . الأوامر، وما إلى ذلك   
 لتجــاوز حــاجز ، وليــست قانونيــة تمامــا،، محاولــة متكلفــةاً، ولــيس رسميــيخــصشتــسم بطــابع ي

  .ة الأجنبية الجنائيئيةالقضاالولاية ن للمسؤول مالموضوعية الممنوحة الحصانة 
العمـل  لا يمكن الأخذ بالحصانة الموضـوعية، نظـراً لأن           هآخر هو أن  أساس منطقي   وثمة    - ٦٢
ويمكن الإشـارة في     .)١٣٨( أيضا رامي لا يسند للدولة فحسب بل إلى المسؤول الذي قام به          الإج

هذا الصدد إلى أن التقرير الأولي ذكر أيضا أن إسناد عمـل إجرامـي ارتكبـه مـسؤول يتـصرف                    
غـير أن هـذا      .)١٣٩(بهذه الصفة إلى الدولة، لا يحـول دون إسـناد العمـل ذاتـه إلى هـذا المـسؤول                  

ولـيس مـن الواضـح تمامـا في هـذا الـسياق لمـاذا        . ن الصفة الرسميـة لهـذه الأعمـال    الأمر لا يغير م   
، الــتي هــي في جوهرهــا الموضــوعيةالحــصانة مــن خــلال يحــول هــذا الأمــر دون حمايــة المــسؤول 

الـتي يـنص    م  ائرالج فحسب بل ب   ةشروعالمل غير   اعمالأبلا  تعلق القضية   تحصانة الدولة، عندما    
  .)١٤٠(عليها القانون الدولي

ــة   - ٦٣ ــاب آخــر أســاس منطقــي  وثم ــسبة ل الحــصانة لغي لمــسؤولين الحــاليين  الموضــوعية بالن
 وهــو افتــراض أن ،والــسابقين في حالــة ارتكــابهم جــرائم خطــيرة يعاقــب عليهــا القــانون الــدولي

__________ 
  .علاه أ١٢٠انظر الحاشية  )١٣٨(
  . من التقرير الأولي٨٩ انظر الفقرة )١٣٩(
الولايـة  ، مـن  ة حصانة المسؤولين الموضـوعي تكونمن حيث المبدأ، إذا ما اتبع منطق مؤيدي الرأي قيد النظر،   )١٤٠(

فيمـا يتعلـق بـالجرائم الدوليـة،     بالـضرورة علـى الإطـلاق ولـيس فقـط      غـير موجـودة    ة الأجنبي القضائية الجنائية 
 إسـناده  يجـوز  يرتكبه مسؤول بـصفة رسميـة لا  ) منها ةالخطيرفقط الأعمال وليس (غير قانوني ل إن أي عم   إذ

  . أيضا بل إلى المسؤول نفسه،إلى الدول فحسب
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ر هـذه الانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان      م وتحظَ ـ القواعد القطعية للقانون الدولي العام تجرَّ     
القواعـد الرضـائية    علـى   لهـا الغلبـة     التالي، يرى أنصار هـذا الـرأي أن القواعـد الآمـرة             وب. نفسها
اتخـذ هـذا الموقـف، بـشكل خـاص، قلـة مـن القـضاة في             وقـد    .)١٤١(الموضوعية للحصانة   ةالعرفي
لــرأي المخــالف الــذي اذكــر فقــد  )١٤٢( في المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسانالعدســاني يةقــض

يس، وكـافليش، وكوسـتا، وويلـدابر، وكـابرال بـاريتو، وفـاجتيش،        القـضاة روزاك ـ هأعرب عن 
 المتعلقــةظــر التعــذيب والقواعــد المتعلقــة بحنظــرا لتفاعــل القواعــد الآمــرة ”: هبــشكل خــاص أنــ

 أثـر  إذ ينتفـي أي رفـع بـشكل تلقـائي،    صانة الـدول، فـإن الحـاجز الإجرائـي لحـصانة الـدول يُ        بح
وعلــى نفــس المنــوال،  .  أعلــى مرتبــة مــن قاعــدةتعارضــها مــع بــسبب القواعــد،لتلــك  قــانوني

 المتعلقـة  لقواعد الدولية اتنفيذ  يقصد به أن يجري محليا       القانون الوطني الذي  أن   ب القول يمكن لا
وفقــا لمبــادئ   ذلــك القــانون يجــب تفــسيروإنمــالولايــة القــضائية، ل ايــضع حــاجز صانة الــدولبحــ

ورد ميليت عن الشيء ذاته تقريبا في قـضية         وتحدث الل  .)١٤٣(حتمية القواعد الآمرة وفي ضوئها    
 محكمـة الـنقض الإيطاليـة أن ارتكـاب الجـرائم            ت، ذكـر  فيرينيوفي قضية    .)١٤٤(٣بينوشيه رقم   

لحقوق الإنـسان الأساسـية وللقـيم العالميـة للمجتمـع العـالمي وأن              ا   خطير ا انتهاك  يشكل الدولية
تي تـستلزم أن يكـون للمحـاكم الوطنيـة     القواعـد القطعيـة للقـانون الـدولي، ال ـ     ب محميةهذه القيم   

  .)١٤٥(لهـا الغلبـة علـى مبـدأ الحـصانة         يكـون   ، وأن   اجنائيـة ومدنيـة فيمـا يتعلـق به ـ         ولاية قـضائية  

__________ 
رغم أن الحـصانة مـستمدة مـن مبـدأ المـساواة في الـسيادة بـين الـدول، وهـو أحـد المبـادئ الأساسـية للقـانون                              )١٤١(

اعدة الحصانة قاعـدة رضـائية يمكـن للـدول أن تحيـد عنـها بموجـب اتفاقـات            اعتبار ق بداهة  الدولي، فإنه يصح    
  .تبرمها فيما بينها

)١٤٢( European Court of Human Rights, Judgment of 21 November 2001, Case of Al-Adsani v. The United 

Kingdom (App No. 35763/97), http://hudoc.echr.coe.int.  
لقاضــيين روزاكــيس الــصادر عــن االــرأي المخــالف المــشترك . ، مرجــع ســابقملكــة المتحــدةالعدســاني ضــد الم )١٤٣(

متـاح   الـنص  (٣وكافليش الذي وافق عليه القضاة ويلدابير، وكوسـتا، وكـابرال بـاريتو، وفـاجيتش، الفقـرة                 
  ).http://hudoc.echr.coe.int: على الموقع التالي

ــورد ميليــت  )١٤٤( ــدولي  اســتحدث”: الل ــا أن  المجتمــع ال ــشأنها الحــصانة الموضــوع تمــنح جريمــة لا يمكــن إطلاق . ية ب
 أن القـانون الـدولي اسـتحدث جريمـة تكتـسي الأحكـام المتعلقـة بهـا طـابع القاعـدة الآمـرة،                        افتراضيمكن   فلا

  ).٣قضية بينوشيه رقم  (“وأتاح في الوقت نفسه حصانة موازية للالتزام الذي يسعى إلى فرضه
)١٤٥( Ferrini v. Republica Federale di Germania, Corte di Cassazione, Joint Sections, Judgment 6 November 

2003-11 March 2004, n.5044, paras. 9, 9.1.          وكانـت هـذه القـضية، علـى غـرار قـضية العدسـاني في المحكمـة 
 نفسه، نظرت المحكمـة     وفي الوقت . نسان، تتعلق بحصانة الدولة وليس بحصانة مسؤوليها      الأوروبية لحقوق الإ  

 ورأت ، ضـد مـسؤولين أجانـب     جنائيـة أيضا في الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم المحلية الأخرى في قضايا            
ــة لأولئــك الأشــخاص غــير     ــدل علــى أن الحــصانة الوظيفي ــهمون فيهــا  صــالحة في القــضايا الــتي يُ  أن ذلــك ي ت

في قـضية   الـصادر    ة هـذا بالتفـصيل في الحكـم       وعـرض موقـف المحكمـة العليـا الإيطالي ـ        . بارتكاب جرائم دولية  
 .Corte di Cassazione – First Section Judgment 21 October 2008-13 January 2009, n(ميلـدي المدنيـة   



A/CN.4/631
 

48 10-39573 
 

 التي ركزت على مسألة حصانة جندي أمريكي من الولاية القضائية الجنائيـة             لورنزو وفي قضية 
قاعـدة  ثمـة   ”رت محكمـة الـنقض أن       بهـا في العـراق، ذك ـ     ا ارتك يـدعى  يتعلق بجريمة    االإيطالية فيم 

ضـمن  أن حـصانة الدولـة لا تـشمل الأعمـال المـصنفة           ب ـ بدأت في الظهـور، وهـي تقـضي       عرفية  
ويكمـن الـسبب المنطقـي وراء هـذا الاسـتثناء مـن             . جرامية بموجب القـانون الـدولي     الأعمال الإ 
مــع  هال تعارضــلقواعــد المحــددة للجــرائم الدوليــة في حــاضــرورة أن تكــون الغلبــة لالحــصانة في 

 في الفقـه    تأييـدا  الـرأي هـذا   يلقـى   و .)١٤٦(“لأنهـا قواعـد آمـرة      الحـصانة، نظـرا   الخاصة ب قواعد  ال
  مــذكرةفي قــضية الــصادر القاضــي الخــصاونة في رأيــه المخــالف قــد أعــرب عنــه و )١٤٧(القــانوني

  

__________ 

1072).) (See F. Moneta, State immunity for international crimes :       قـضية ألمانيـا ضـد إيطاليـا أمـام محكمـة
فويوتيـا  انظـر أيـضا قـضية مقاطعـة         و. www.haguejusportal.net: التالي الموقع تاح على  م ، النص العدل الدولية 
: التــالي الموقــع  متــاح علــىالــنص، no 11/2000 of 4 May 2000اليونــان،  في العليــا المحكمــة في ضــد ألمانيــا

http://www.haguejusticeportal.net/Docs/NLP/Greece/Voiotia_SupremeCourt_4-5-2000.pdf; AJIL, v.85, 

p.198(.  
 للقـانون الـدولي كمـا       ا دقيق الا يمكن معاملة قرار فيريني بوصفه بيان      ”،  في رأي اللورد بينغام أوف كورنهيل     و    
 محكمـة الاسـتئناف،     لـوردات ، آراء   جونز ضد وزارة داخلية المملكة العربيـة الـسعودية        قضية   (“فهم عموما يُ

ــران ١٤ ــه /حزيــــــــ ــرة ٢٠٠٦يونيــــــــ ــن، ٢٢، الفقــــــــ ــى صالــــــــ ــاح علــــــــ ــع  متــــــــ ــالي الموقــــــــ : التــــــــ
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldjudgmt/jd060614/jones.pdf.(  

)١٤٦( Lozano v. Italy, Appeal Judgment, Case No 31171/2008 .  الـوارد نكليزيـة للحكـم   لإتستخدم هنـا الـصياغة ا 
:  متــاح علــى الموقــع التــالي ، الــنص)Oxford Reports on International Law, ILDC 1085 (IT 2008(:في

http://ildc.oxfordlawreports.com .      ــذا الحكــم، أقــرت المحكمــة، بــالرغم مــن الــصياغة، ب ــ ن المحــاكم أوفي ه
 ارتكبـها لأنهـا ليـست     قـد  أن لوزانـو بالجريمـة المـدعى  ممارسة الولايـة القـضائية فيمـا يتعلـق       لا يمكنها   الإيطالية  

 الـتي   يةالموضـوع  الي فإن الاستثناء المشار إليه لا يشملها، ويتمتع الجندي الأجنبي بالحصانة          جريمة حرب، وبالت  
 الحكـم   جـاء في  ،  يةفيمـا يتعلـق بالحـصانة الموضـوع       و. تتمتع بها أجهزة الدولة بموجـب القـانون الـدولي العـرفي           

 ،راسـخة، المقبولـة عالميـا      ال قواعـد القـانون الـدولي العـرفي        وفقـا لإحـدى   ” :ما يلي ) ةالمستخدموفقاً لنسخته   (
 النابعـة مـن      تكون الأعمـال   ...،  في القرارات القضائية المحلية والدولية     وأالقانونية السائدة   الأدبيات  سواء في   

يمكـن أن تخـضع للولايـة     السيادة التي تقوم بها أجهزة الدولـة في أدائهـا لمهامهـا مـشمولة بالحـصانة وبالتـالي لا       
 عـن قاعـدة     تمييزهـا ، التي لا بد مـن       يةقاعدة الحصانة الموضوع   أما .جنبيةالألدولية  انائية  القضائية المدنية أو الج   

لقاعـدة القـانون الـدولي     نتيجـة طبيعيـة   فهـي مجـرد    الـتي يتمتـع بهـا بعـض مـسؤولي الدولـة،          الشخصيةالحصانة  
النابعـة مـن    لـق بالأعمـال  جنبيـة فيمـا يتع  الألدولـة  ل حصانة الدولة مـن الولايـة القـضائية         تنص على العرفي التي   

تحديـد هيكلـها الـداخلي وتعـيين         لهـا حريـة    سـيادة   لأن كـل دولـة ذات      اونظـر . السيادة التي تقوم بها أجهزتها    
هـام الدولـة   لم ممارسـة  إنمـا هـي    بها أجهـزة الدولـة       تقومالأعمال التي   فإن    أجهزة الدولة،  ضمن الأفراد العاملين 

 عــن تلــك وحــدها دولــةأي طــرف ســوى اليمكــن مـساءلة  فــلا ، ن ثمومــ. يجـب بالتــالي إســنادها إلى الدولــة و
  . المرجع نفسه“الأعمال

لأن التعـذيب ينتـهك القواعـد الآمـرة، فقـد يكـون تنـازلا ضـمنيا عـن          ”: )R. Taylor (تـايلور . انظـر مـثلا، ر   )١٤٧(
 مترلـة في    ىأعلتتمتـع ب ـ  هـي   و. سلوك مقبولة دوليا للدول ذات الـسيادة       والقواعد الآمرة هي قواعد    .الحصانة
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  .)١٤٨(الاعتقال
ــضيتي      - ٦٤ ــة القــضاة في ق ــإن غالبي ــك، ف ــع ذل رين ضــد ولو وآخــب وكــالوغر،العدســانيوم

نص ي ـو. قوق الإنسان لا يوافقون على مثل هـذا الموقـف  لحكمة الأوروبية المح في   اليونان وألمانيا 
علـى الـرغم مـن الطـابع الخـاص الـذي       ”:  في هذا الصدد على ما يليالعدسانيقضية  الحكم في   

يكتــسيه حظــر التعــذيب في القــانون الــدولي، لــيس بوســع المحكمــة أن تستــشف مــن الــصكوك   
 أو السلطات القضائية أو غيرها من المواد المعروضة عليها أي أساس صـلب تـستند إليـه                  الدولية

 المدنيـة   الملاحقـة لتخلص إلى أن دولة ما لم تعد، بموجب القانون الـدولي، تتمتـع بالحـصانة مـن                  
 موقـف المحكمـة   ويلقـى . )١٤٩(“أمام محاكم دولة أخرى يُـدعى ارتكـاب أعمـال التعـذيب فيهـا            

 وفي الوقـت نفـسه،   .)١٥٠(الفقـة القـانوني   فيتأييـدا   قـضايا  الإنـسان في هـذه ال     الأوروبية لحقـوق  
__________ 

ليـست قاعـدة    ومن جهة أخرى، فإن الحصانة السيادية تنبع من القانون الدولي العـرفي وهـي               . القانون الدولي 
قـد تـشكل    هـذه الانتـهاكات     بـل إن     وبالتالي فقد لا تتاح الحصانة الـسيادية لمنتـهكي القواعـد الآمـرة،            . آمرة

 Taylor R.H. “Pinochet, Confusion, and Justice: the Denial of.“تنـازلات ضـمنية عـن الحـصانة    عمليـا  

Immunity in U.S. Courts to Alleged Torturers Who Are Former Heads of State”, Thomas Jefferson Law 

Review 24 (Fall 2001), p.114 .بارليـت .  كويوضــح) K. Parlett( علــى النحــو التــالي  أســاس هــذا النـهج :
ينطـوي علـى قـدر       فإن البرهان الكـامن وراءهـا     ،  لا تلقى القبول بصفة عامة     البينة الأساسيةرغم أن الحجة    ”
أولا، لا تقتصر آثار القواعد الآمرة على المعاهدات، بل تتعداها لتشمل القـانون الـدولي العـرفي          ف.  الصحة من

القواعـد  لا  تبطـل   أن   ،اسـليم القواعـد الآمـرة     تنفيـذ    يجـب، كـي يكـون      ثانيا، و .والقوانين والممارسات المحلية  
وفي سـياق التعـذيب، يمكـن أن    . أيضا القواعد الـتي تحـول دون تنفيـذها   وإنما ،  المخالفة لها فحسب  الموضوعية  

وإنمـا  الذي يسمح بممارسة التعـذيب،       ون المحلي ن القا  فقط  لا يبطل  ةالقواعد الآمر المتعلق ب ظر  الحيعني هذا أن    
ونظـرا لأن قواعـد الحـصانة غـير         . ذ الحقوق المتصلة بالقاعدة ذاتها    للحيلولة دون إنفا   تطبيق الحصانة يمنع   أيضا

ــرة، ف ــا آم ــأثير يجــب أن تخــضع إنه ــة لت ــى مرتب ــنص  . “ القاعــدة الأعل ــرد هــذا ال  Immunity in Civil”في ي

Proceedings for Torture: the Emerging Exception”, European Human Rights Review, 2006, No.1, 

p.51“.  
 ٩٨، الـصفحة    ٧ية مـذكرة الاعتقـال، الحكـم، الـرأي المخـالف الـصادر عـن القاضـي الخـصاونة، الفقـرة                      قض )١٤٨(

)Arrest Warrant, Judgment, Dissenting opinion of Judge Al-Khasawneh, para.7, at p.98() .’’  اكتـسبت
 اعتراف المجتمع الـدولي بالمـصالح       لجرائم الخطيرة فيما يبدو طابع القاعدة الآمرة، مما يعكس        لفعالة ل كافحة ا الم

ولذلك، فحينما تتضارب تلـك القاعـدة الـتي    . والقيم المشتركة الحيوية التي يسعى إلى الحفاظ عليها وتعزيزها     
  .“تكون لها الغلبة تعتبر أعلى مستوى من حيث الترتيب الهرمي مع قواعد الحصانة، فيجب أن

، ٢٠٠١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢١كمة الأوروبية لحقوق الإنسان،     ، حكم المح  العدساني ضد المملكة المتحدة    )١٤٩(
إن المحكمـة تـرى، مـع ذلـك،     ”: بولوروغلكـا في قـضية    الـصادر   في الحكم   أيضا   هذا الموقف     جاء .٦١ الفقرة

 يحــق للــدول التمتــع بالحــصانة نــه لابأأنـه لا يوجــد حــتى الآن قبــول ثابــت في القــانون الــدولي للطـرح القائــل   
بالتعويض عن الأضرار التي ترفع ضدها في دولـة أخـرى بتهمـة ارتكـاب     المتعلقة  بالمطالبات المدنية   يتعلق فيما

  .“نسانيةلإجرائم ضد ا
 :Markus Rau, After Pinochet  أدنـاه؛ ١٥٢، الحاشية )L.M.Caplan(كابلان . م.  لانظر، على سبيل المثال، )١٥٠(

Sovereign Immunity in Respect of Serious Human Rights Violations – The Decision of the European 



A/CN.4/631
 

50 10-39573 
 

يجب أن يوضع في الاعتبار أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان تتعامـل في القـضايا المـذكورة                  
مع الحصانة الـتي تتمتـع بهـا الدولـة مـن القـضاء المـدني ولـيس مـع حـصانة مـسؤولي الـدول مـن                        

قـد لا يبـدو مـن    ” وتـشير مـذكرة الأمانـة العامـة إلى أنـه       .)١٥١(ائية الأجنبيـة  الولاية القضائية الجن  
القانون الدولي التي تجرم تصرفا معينا متنافية مـع         قواعد  البديهي أن تكون قاعدة موضوعية من       

جنـائي  قـضاء   ذلك التـصرف في  لىقاعدة تحول في ظل ظروف معينة دون الملاحقة القضائية ع         
القواعد القطعية الـتي تجـرم الجـرائم الدوليـة     ف. ن الوضع أكثر تحديداومع ذلك، يبدو أ . “أجنبي

كمـا ذُكـر أعـلاه،      فهـي   القاعـدة المتعلقـة بالحـصانة،       أمـا   . تقع ضمن نطاق القـانون الموضـوعي      
إجرائية في طابعها، ولا تؤثر على تجـريم الأفعـال قيـد المناقـشة ولا تلغـي المـسؤولية عنـها                     قاعدة  

ــا   ــستبعد تمام ــة القــضائية الجنا ولا حــتى ت ــق بهــذه الأعمــال، حــين   الولاي ــة فيمــا يتعل ــها ي ئي رتكب
ن قاعـدة الحـصانة مـن       إوحيـث   ). فقـط  الحصانة توفر الحماية من أفعال معينة     ف(مسؤول أجنبي   

 اتـنظم شـؤون   مـن جهـة أخـرى       جهة وقواعد تجريم سلوك معين أو تحديـد المـسؤولية عـن ذلـك               
، فإنهـا نـادرا     )إجرائيـة وموضـوعية علـى التـوالي       (تلفـة   مجالات قانونيـة مخ   وتندرج ضمن   مختلفة،  

ــا ــن أن        م ــرغم م ــى ال ــبعض، حــتى عل ــضها ال ــع بع ــارض م ــتين  يمكــن أن تتع ــرة إحــدى الفئ آم
 .)١٥٢( رضائية والأخرى

__________ 

Court of Human Rights in the Al-Adsani Case, 3 German Law Journal No. 6 (2002) (available at: 

http://www.germanlawjournal.com).  
  .١٩٥انظر مذكرة الأمانة العامة، الفقرة  )١٥١(
 علـى النظـر في كلتـا القـضيتين    مـن الأنـسب   يبـدو  ” ه أن،المثال، في هذا الصدد   زيمرمان، على سبيل    . ألاحظ   )١٥٢(

ــا أســـــاس ــان علـــــى مجمـــــوعتين مختلفـــــتين مـــــن القواعـــــد الـــــتي لا تتفاعـــــل مـــــع بعـــــضها     أنهمـــ تنطويـــ
 A.Zimmermann, Sovereign immunity and violations of international jus cogens – some critical.“الـبعض 

remarks, 16 Michigan journal of international law 433, 438 (1995).      ولعله من المناسـب هنـا الإشـارة أيـضا
ففـي  . ر الـشرقية  إلى رأي محكمة العدل الدولية الـوارد في حكمهـا الـصادر في قـضية تيمـو                على سبيل القياس    

قـد انتهكتـها هـي حقـوق         سـتراليا أيـزعم أن    الحقوق الـتي    ” أن   ، في جملة أمور   ،البرتغال هذه القضية، أكدت  
وبالتالي يمكن للبرتغال، بشكل فردي، أن تطلب احترامها بغض النظر عن ما إذا كان هنـاك              واجبة للجميع، 

ــة ــد  دول ــة غــير مــشروعة مماثل ــ    أخــرى ق ــا يلــي     . “ةتــصرفت بطريق ــة م ــك، ذكــرت المحكم : وردا علــى ذل
. اعــدة قبــول الاختــصاص القــضائي علــى الجميــع أمــر يختلــف عــن ق قاعــدة انطبــاق الالمحكمــة تــرى أن  إن”

ــا عنــدما مــا كانــت طبيعــة الالتــزام المحــتج بــه، لا يمكــن للمحكمــة أن تبــت في مــشروعية تــصرف دولــة      فأي
وفي هـذه الحالـة،     . ا في القـضية    لمشروعية تصرف دولـة أخـرى ليـست طرف ـ         تقييمعلى  حكمها ضمنا    ينطوي

ــتر       لا ــو كــان الحــق موضــوع ال ــصرف، حــتى ل ــة أن تت ــع  اع يمكــن للمحكم ــة للجمي ــوق الواجب ــن الحق  .“م
  ،١٩٩٥محكمـــة العـــدل الدوليـــة عـــام تقـــارير ، الحكـــم، )ســـترالياأالبرتغـــال ضـــد ( تيمـــور الـــشرقية قـــضية

)East Timor (Portugal V. Australia), Judjemtent, I.C.J.Reports 1995 (  تيرن إلى س ـ .ويـشير ب . ٢٩الفقـرة
. ٥٤٧-٥٤٦  الـصفحتان  أعـلاه، ٧٠ الحاشية ، ,B.Stern : انظر.رأي محكمة العدل الدولية في السياق نفسه

الـذي  كـابلان  . م. ل، وإن كان بشكل مختلف نوعا مـا،  “التسلسل الهرمي المعياري”وأيضا من نقاد نظرية   
إنمـا تـدعم في   تعـزز بعـضها بعـضا،    رغـم أنهـا   قواعـد حقـوق الإنـسان وحـصانة الدولـة،         إن  ”: كتب مـا يلـي    
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في لبريطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية      ولم توافق أعلى هيئة قضائية في المملكة المتحدة           - ٦٥
مــن ، علــى حــد ســواء، تتعلــق بحــصانة الدولــة ومــسؤوليها  الــتي(قــضية جــونز في  ٢٠٠٦عــام 

علـى القواعـد    لهـا الغلبـة     القواعد الآمرة الـتي تحظـر التعـذيب         أن  على  ) الولاية القضائية الأجنبية  
، علــى وجــه قــضيةهوفمــان، في هــذه ال ولاحــظ اللــورد. )١٥٣(جنبيــةالأدولــة الالمتعلقــة بحــصانة 

حـتى يكـون هنـاك تنـازع مـع         ويلـزم،   . ... عـذيب حظر الت هي   القاعدة الآمرة أن  ”: الخصوص
نـشأت عنـه قاعـدة إجرائيـة فرعيـة تخـول الـدول، أو              حصانة الدول، بيان أن حظر التعذيب قد      

، ممارسـة الولايـة القـضائية المدنيـة علـى دول             من قاعدة حصانة الـدول     ربما تقتضي منها استثناءً   
، بـل ربمـا   تكـون هـذه القاعـدة مطلوبـة       وقد. التعذيبالتي يدعى فيها وقوع     قضايا  الأخرى في   

ولكـن، خلافـا لأقـوال الأقليـة في         . نظـرا إلى أن القـانون الـدولي قـانون مـتغير           نـشأت   قد  تكون  
  .)١٥٤(“ لا يستتبع تلك القاعدة، فإن حظر التعذيبالعدسانيقضية 
، فـضلا عـن عـدد آخـر مـن           فيريـني  في قـضية     صادر ضـدها   ألمانيا الحكم ال ـ   وقد اعتبرت   - ٦٦

يطاليــا انتــهاكا إ، أعمــالا تقــوم بهــا  النــسق نفــسعلــىيطاليــة ام الــصادرة عــن المحــاكم الإالأحكــ
وجــاء . لحــصانتها، وبالتــالي تتعــارض مــع القــانون الــدولي، ولجــأت إلى محكمــة العــدل الدوليــة  

في وفي قــضية فيريــني ”:  مــا يلــي إلى المحكمــةالعريــضة الــتي قدمتــها ألمانيــا، في ضـمن مــا ذكرتــه 
 أقرت محكمة النقض صراحة بأنها لم تطبق القانون الدولي على النحو المعمول بـه               قضايا لاحقة 

، وهــي ‘الجــاري وضــعها’ القاعــدة إلى واســتندت القــانون، غــير أنهــا ترغــب في تطــويرحاليــا، 
الأفكـار الـتي   وقد أقرت، من خـلال  . من قواعد القانون الدولي الوضعي    ضقاعدة لا وجود لها     

 بتفــسيرها التقييــدي للحــصانة القــضائية، أي بتوســيع نطــاق الولايــة  ، بأنهــا انتــهكت،طرحتــها
المـساواة في   الـذي يقـضي ب  بـدأ الأساسـي  الميطاليا، الحقوق التي تـستمدها ألمانيـا مـن      القضائية لإ 

__________ 

فمـن ناحيـة، تحمـي معـايير حقـوق      . لنظـام القـانوني الـدولي     مـن جوانـب ا    وحـصرية   منفصلة  جوانب  الأساس  
تـدخل الدولـة    مـن   ...  غـير القابلـة للتـصرف والقابلـة للتنفيـذ مـن الناحيـة القانونيـة               ”الإنسان حقـوق الفـرد      

ومن ناحية أخرى، تمكن قواعد حـصانة الدولـة مـسؤولي الدولـة     . “وتعسف الحكومات في استعمال السلطة 
بـين  التعـارض  ولإثبات . ضمان السير المنظم للعلاقات الدولية و... تنفيذ مهامهم العامة على نحو فعال”من  

 تحظـر   القواعد الآمرة قواعد القانون الدولي، يجب أن تثبت نظرية التسلسل الهرمي المعياري وجود قاعدة من              
لا تقـدم  ية التسلسل الهرمي المعياري نظرغير أن . ن انتهاكات حقوق الإنسان   ممنح الدول الأجنبية الحصانة     

 L.M., Caplan State Immunity, Human Rights, and Jus.“قاعدة آمـرة مـن هـذا القبيـل    وجود أي دليل على 

Cogens: a Critique of the Normative Hierarchy Theory”, AJIL, vol.97 (2003) 741, p.772.  
يونيــه / حزيــران١٤، حكــم مجلــس اللــوردات ة العربيــة الــسعوديةضــد وزارة الداخليــة بالمملكــ جــونز قــضية )١٥٣(

  .٢٦ مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة ،]٢٠٠٦[، ٢٠٠٦
  .٤٥-٤٤المرجع نفسه، اللورد هوفمان، الفقرتان  )١٥٤(
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ــا المح وأشــارت .)١٥٥(“الــسيادة ــدا في حكمهــا الــصادر في قــضية   في كمــة العلي ــاريو في كن أونت
فحـص قـرارات المحـاكم الوطنيـة والمحـاكم الدوليـة،            تبين مـن    ي” هأنإلى   ٢٠٠٢عام  في  بوزاري  

 الدول فيما يتعلق بالحصانة السيادية، أنـه لـيس هنـاك أي مبـدأ مـن مبـادئ القـانون                  اتتشريعو
ب عمـل مـن أعمـال التعـذيب         ا ارتك ـ عنـد الدولي العرفي ينص على استثناء مـن حـصانة الدولـة            

 يـستنتج مـن      وفي الواقـع،   .للقواعـد الآمـرة   خالفـة   ، حتى بالنسبة للأفعـال الم     دولة المحكمة خارج  
ارية مـن   س ـقاعـدة   ثمة   في هذه المصادر وغيرها، أن       الواردةممارسات الدول،   المستقاة من    الأدلة
المرتكبـة  أعمـال التعـذيب     ب فيمـا يتعلـق   حـصانة الدولـة     علـى    تنصلقانون الدولي العرفي    ا قواعد

الولايـة    تمـارس  فيرينتي وبوزاري  في قضيتي    كانت المحاكم كذلك  و .)١٥٦(“خارج دولة المحكمة  
 بــين الحــالات الــتي تنطــوي علــى  بــوزاريذلك، جــرى التمييــز في قــضية بــو. القــضائية المدنيــة

ريمـة التعـذيب، اعتمـادا علـى مـا إذا      الحـالات المتعلقـة بج  الحصانة من الولاية القضائية الأجنبيـة و   
 محكمـة الاسـتئناف،     أشـارت وقد  . جنائية أومدنية  التي تجري ممارستها    كانت الولاية القضائية    

أن الفـرد قـد يكـون مـسؤولا مـسؤولية جنائيـة            إلى  الأولى،  الحالـة   التي أيدت حصانة الدولـة في       
. )١٥٧(عن أعمال التعذيب المرتكبة في الخارج، دون خضوع إحدى الدول لولاية دولة أخـرى             

ضـد مـسؤول أجـنبي      نـدا  رفـع دعـوى في ك      إمكانيـة وينص الحكم على أسباب محددة لافتراض       
كنــدا بموجــب اتفاقيــة مناهــضة  الواقعــة علــى لتزامــات ســواء علــى أســاس الا ،لوقــوع تعــذيب

، ١٩٨٤عـام    ل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة               
أمـرا  هـذا  كـان    وإنلدولـة،   مـن وظـائف ا    أن التعـذيب لا يمكـن اعتبـاره وظيفـة           على أساس   أو  

رفـع هـذه الـدعوى علـى أسـاس      علـى أي حـال      لا يمكـن    إلى حد كـبير، ولكـن       بعيد الاحتمال   
تعلــق ت رضــائيةعلــى قاعــدة  لهــا الغلبــة  قاعــدة قطعيــة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفيوجــود

حيــث المبــدأ أن يقــال إن الممكــن مــن والــسؤال المطــروح هــو مــا إذا كــان مــن . )١٥٨(بالحــصانة
القواعـد   الجـرائم الدوليـة الخطـيرة عـن طريـق           على حظـر  الحصانة  ب فيما يتعلق ب   التي تترت  الآثار

__________ 
 العريـضة ،  )جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة ضـد الجمهوريـة الإيطاليـة            (مـن الولايـة القـضائية     الدول  القضية المتعلقة بحصانات     )١٥٥(

  .www.icj-cij.org : التاليالموقعمتاح على النص ، ١٣، الفقرة ٢٠٠٨ من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ةقدمالم
)١٥٦( Bouzari v. Iran [2002] O.J.No. 1624) أونتــاريو العليــا، الحكــم، محكمــة  ،]٢٠٠٢[) بــوزاري ضــد إيــران

ــالي  ( ٦٣الفقــرة  ــع الت ــاح علــى الموق ــنص مت  وأيــدت هــذا الحكــم محكمــة   ).www.haguejusticeportal.net: ال
ــاريو   ــوزاري ضــد   .٢٠٠٤عــام في الاســتئناف في أونت ــرانب ــاريو،  ]٢٠٠٤ [إي ، محكمــة الاســتئناف في أونت

ــرة   ــالي    (٩٥الحكــم، الفق ــع الت ــى الموق ــاح عل ــنص مت ــأن  و). http://www.canlii.org: ال ــر ب ــهى الأم أصــبح انت
مـن إيـران للحـصول علـى تعـويض عـن الأضـرار الـتي نتجـت عـن           مة  مقدموضوع هذه القضية دعوى مدنية      

  .أعمال التعذيب التي ارتكبت في أراضي إيران ضد مواطنها
  .٩٣و  ٩١ تانمحكمة الاستئناف في أونتاريو، الحكم، الفقر ،]٢٠٠٤[ بوزاري ضد إيران )١٥٧(
  .ناف، المرجع نفسهمحكمة الاستئمن حكم  ٩١-٨٩ و ٨١-٦٩: انظر على وجه الخصوص الفقرات )١٥٨(
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.  جنائيـة ممدنيـة أ أهـي ولايـة    تجـري ممارسـتها،  نوع الولاية القضائية التي  ل تتباين تبعا  قد   الآمرة
  .)١٥٩(أن هناك تبايناً في هذه الآثارولا المنطق الممارسة ن ميبدو لا و

ــاك ســؤال آخــر     - ٦٧ ــشأوهن ــاين ــد النظــر    فيم ــي قي ــق بالأســاس المنطق ــن    يتعل للاســتثناء م
، لهـا الغلبـة علـى       قواعد آمرة ، لأنها   هاوتحظر إذا كانت القواعد التي تجرم أفعالا معينة      . الحصانة

علــى الحــصانة إذن يقتــصر ذلــك أو أحــد المـسؤولين، فلمــاذا  /الحـصانة الــتي تتمتــع بهــا الدولــة و 
وســيكون مــن المنطقــي أن . )١٦٠( رضــائية أيــضاالشخــصية هــي حــصانةالحــصانة ف؟ يةالموضــوع

حـتى الـذين   ف، ذلـك ومـع  .  معهـا التي تتعـارض  القواعد الآمرة    بفعلنفترض أنها، أيضا، ستبطل     
علـق الأمـر بجـرائم دوليـة خطـيرة           عنـدما يت   تنتفـي  يةالرأي القائل بأن الحـصانة الموضـوع      بدون  ناي
الـتي   صـلاحية الحـصانة الشخـصية     ولا يطعنـون في “إلى هذا الحد  ”الوصول  يريدون عموما    لا

  .)١٦١(الموجودين بالخدمةلكبار المسؤولين تمنح 
__________ 

إذا و. طبيعة هذين النوعين من الولاية القضائية واحدة، وهي ممارسـة صـلاحيات الـسلطة مـن جانـب الدولـة            )١٥٩(
ــة، لا تؤخــذ في        ــة أو الجنائي ــة القــضائية، المدني ــإن الحــصانة مــن الولاي ســادت قاعــدة آمــرة علــى الحــصانة، ف

الولاية التي تجري ممارسـتها      لأن هذين النوعين من      ذاتولهذا الأمر ضرورته بال   . والعكس بالعكس . الحسبان
  . عندما تُرفع دعوى مدنية وتُنظر في نطاق قضية جنائية،، على سبيل المثال ما يكونان قريبين للغايةأحيانا

 منصبه، أي الحصانة الشخصية، قطعية في       أثناء وجوده في  رئيس الدولة   الممنوحة ل صانة  الحن  إ أيضا   قاليوقد   )١٦٠(
، ولكن مـن الـصعب   ) أدناه الواردانظر، على سبيل المثال، رأي اللورد هوب، المشار إليه في المرجع          (يعتها  طب

 يتمتـع رؤسـاء   يقـضي بـألا  قادرة بالتأكيد علـى إبـرام اتفـاق دولي    فيما يبدو   الدول  ف.  الرأي  هذا الموافقة على 
لا يوجد  و. لجنائية لأي من أطراف الاتفاق    مناصبهم بالحصانة من الولاية القضائية ا      أثناء وجودهم في  الدول  

، الحاشـية  ٢٠٠١ - من قرار المعهد) ١ (٨انظر المادة . أي مبرر لافتراض بطلان مثل هذا الاتفاقفيما يبدو  
ن حرمـة رؤسـاء دولهـا       م ـ، بقـدر مـا تـراه مناسـبا،          أن تنتقص ،   فيما بينها  الاتفاقبيجوز للدول،   ”:  أعلاه ٤٠

  .“تنفيذ الأحكامتدابير من الولاية القضائية ومن  الممنوحة لهمالحصانة ومن 
مـسألة أخـرى تتعلـق    وهنـاك  ” :تيرنس ـ . ب كتبـه لمقطـع التـالي المقتـبس مـن مقـال     ل في هذا الـصدد      ثمة أهمية  )١٦١(

وإذا  .في المـسائل الجنائيـة  ته المطلقـة    حـصان الذي تأكـدت مـن جديـد        منصبه،  الموجود في   بمركز رئيس الدولة    
 علـى  غلبـة الله  بع آمر   اط منريمة  الجحظر  يستند إلى ما يتسم به      عتمد لرئيس الدولة السابق     كان الحل الذي ا   

 الـسبب في عـدم انطبـاق ذلـك        ، فمـن الـصعب فهـم        يمـة هـذه الجر  لـى   أي قاعدة تتيح الإفـلات مـن العقـاب ع         
قاعـدة مـن     المطلقـة  أيـضا حـصانتهم      ت، إلا إذا اعتبر   الموجودين في مناصبهم  دول  ال اءسؤعلى ر بالقدر نفسه   

اللـورد  الموقـف الـذي اتخـذه       هـو    هـذا ومـع ذلـك، ف     .وهو أمر لـيس بالبـديهي علـى الإطـلاق         القواعد الآمرة،   
بهـا  تمتـع  الـتي ي الطابع الملـزم للحـصانة     ’، لأنه يعتمد على     ] المؤلف - في قضية بينوشيه  [في القرار الثاني    هوب  

الـتي   لـيس مـن الواضـح أن الحـصانة     هإن ـبتحديـد  قول على وجـه ال ، لل‘  الموجودين في مناصبهم   رؤساء الدول 
الموجــودين في رؤســاء الــدول عــن بــسهولة يجــب أن تُرفــع  في التسلــسل الهرمــي للمعــايير ةكانــتحتــل هــذه الم

  .مناصبهم
قـد رفعـت   الحـصانة  دامـت    مـا بعض أنـه    ال ـ وبالفعل يعتقـد      الأخذ بالمنطق المعاكس،   أيضامن الممكن   ولكن  ”    

بالنـسبة  أيـضا  فـلا سـبب لـئلا يكـون الحـال كـذلك             ،  أعمـالهم  فيما يتعلـق بـبعض       ينبقعن رؤساء الدولة السا   
الإفـلات مـن العقـاب، ولكـن        علـى تراجـع     تـشجيع   البالطبع، يجـب     و .الموجودين في مناصبهم  رؤساء الدول   ل

طالــب بهــا بعــض ت الــتي ،الخطــوة التاليــةه ينبغــي عــدم الإقــدام علــى شخــصيا أعتقــد أنــوأنــا . لــيس بــأي ثمــن
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 فكـرة أن    في يةالحـصانة الموضـوع   مـن   لاسـتثناء   ل الأخـرى    الأسس المنطقية حد  يتمثل أ و  - ٦٨
أحـد  هـذه الحـصانة عنـدما يرتكـب         تبطـل بموجبـه     القـانون الـدولي العـرفي       في  معيارا قد نشأ    ثمة  
وجــود قاعــدة مــن هــذا كــن دعــم  ويم.)١٦٢(ة بموجــب القــانون الــدولي جريمــة خطــيرينسؤولالمــ

إلى أحكام الوثائق التأسيسية والأحكام الصادرة عـن المحـاكم الجنائيـة الدوليـة،       بالرجوع  القبيل  
 والمعاهـدات الدوليـة الـتي تجـرم         ،)١٦٣(نـورمبرغ وطوكيـو   محكمـتي   بالأحكام الصادرة عـن     بدءا  
وترد هذه الحجـج بقـدر كـبير مـن التفـصيل في             . فصل العنصري  مثل الإبادة الجماعية وال    أفعالاً

 واستشهدت بها أيضا بلجيكا أمام محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية              .)١٦٤(لأمانة العامة امذكرة  
رغــم إقرارهــا  محكمــة العــدل الدوليــةفــإن معلــوم للجميــع،   وكمــا هــو.)١٦٥(مــذكرة الاعتقــال

__________ 

أي محكمـة وطنيـة   الموجـودين في مناصـبهم أمـام     رؤساء الدول   والتي تأذن بمحاكمة    نظمات غير الحكومية،    الم
 ٢٠٠٠سـبتمبر   /أيلـول  ٢١ في   في بلغـراد  الـتي حكمـت     كمـة   المحظهر مثـال    ويُ .تمارس الولاية القضائية العالمية   

بـسبب الأعمـال    ة سـن  ٢٠لمدة  بيل كلينتون وتوني بلير وجاك شيراك، بالسجن        منهم   ا،ما غربي ي زع ١٤على  
ح تف ـنتج في حالـة  سـت العكـسية الـتي   في يوغوسـلافيا، بعـض الآثـار     التي ارتكبتها منظمة حلف شمال الأطلسي       

  .٥٢٦ و ٥٢٥ أعلاه، الصفحتان ٧٠، الحاشية  .Sten B .“على نطاق واسعهذا الأمر الباب أمام 
ير محكمة النقض الإيطالية نفـسها أيـضا في الأحكـام           وتش. ٢٠٤-١٩٧انظر مذكرة الأمانة العامة، الفقرات       )١٦٢(

إذ تتعلـق  ضـيق،  لأ، ولكن بمعناهـا ا الموضوعية من الحصانة الاستثناءإلى قاعدة عرفية تنص على      آنفاً  المذكورة  
قواعـد القطعيـة الـتي       تكـون بموجبـها لل     وضع قاعدة من قواعد القانون العـرفي الـدولي        في هذا الصدد ب   ناقشة  الم

  .الموضوعيةعلى الحصانة الغلبة، في رأي المحكمة، ئم الدولية تمنع الجرا
ر إليها في هذا الصدد الحكم الـصادر        اشلمحاكم الدولية الم  عن ا نسبيا  التي صدرت في عهد قريب      من الأحكام    )١٦٣(

ــة الدوليــة ليوغ   ــن المحكم ــلافيا الــسابقة في قــضية بلاســكيتش، الــذي يــنص، بوجــه خــاص، علــى أن        وع س
تنـشأ مـن قواعـد      ”الحصانة الوظيفية لمسؤولي الدولة     المتعلقة ب من القواعد العرفية للقانون الدولي      الاستثناءات  

وبموجـب هـذه    . القانون الجنائي الدولي التي تحظر جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانية والإبـادة الجماعيـة                  
يـة القـضائية الوطنيـة أو الدوليـة         القواعد، لا يمكن للمسؤولين عن هذه الجرائم الاحتجاج بالحـصانة مـن الولا            

رقـم   المدعي العام ضـد بلاسـكيتش، القـضية       .“حتى لو ارتكبوا هذه الجرائم وهم يتصرفون بصفتهم الرسمية          
IT-95-14  الــدائرة الابتدائيــة الــصادر في قــرار مراجعــة ، حكــم دائــرة الاســتئناف في طلــب جمهوريــة كرواتيــا

ــه /تمــوز ١٨  ٤١، الفقــرة ١٩٩٧أكتــوبر / تــشرين الأول٢٩، )المــستنداتبتقــديم إصــدار أمــر  (١٩٩٧يولي
 قاعـدة   نـشوء لى  إ هـذا القـرار      يشيرولا  ). http://www.icty.org/case/blaskic/4: النص متاح على الموقع التالي    (

 الإطــلاق علــى تفــسيرأي طــرح يُ، ولم الموضــوعيةلحــصانة امــن ســتثناء للاعرفيــة مــن قواعــد القــانون الــدولي 
يكـون المنطـق    قـد   رأي المحكمـة، فإنـه      الأقـرب إلى    المنطـق   حاولنا تخمـين    إذا  و. ستثناءاتالاود  وجفي  لسبب  ل

 في  آمـرة الذي تكـون وفقـا لـه القواعـد الـتي تحظـر الجـرائم المـذكورة في الحكـم قواعـد                       وأعلاه،  الذي تم بحثه    
علـى  عـد لهـا الغلبـة    الـسبب في أن تلـك القوا  من الصعب أن نرى من هـذا الحكـم   فبغير ذلك يكون    . طبيعتها
  .الحصانة

  .٢٠٤-١٩٧انظر مذكرة الأمانة العامة، الفقرات  )١٦٤(
ومــن الجــدير .  ومــا يليهــا١٣-٥-٣الفقــرة  مــن بلجيكــا،المقدمــة  المــضادة ، المــذكرةالاعتقــال مــذكرةانظــر  )١٦٥(

ة المـضادة،   مـن المـذكر   ٨٤-٥-٣ في الفقـرة   في رده على الاعتراضات المحتملة،        البلجيكي طرفالأن  بالذكر  
 يةوضـوع المفي مـا يتعلـق بالحـصانة        بيَّنـها   عواقب تطبيق قاعدة الاستثناءات التي      بين   من حيث الجوهر  يساوي  
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لـشاغل وظيفـة وزيـر    بالحـصانة الشخـصية   بوجود هذه الحجج، قد رفضتها، سواء فيمـا يتعلـق           
فيمـا يتعلـق     أو   ،)١٦٦()صانةذه الح ـ وغـيره مـن المـسؤولين الـذين يتمتعـون به ـ          (الشؤون الخارجية   

ومــع ذلــك، لا تــزال فكــرة وجــود القاعــدة   .)١٦٧( للمــسؤولين الــسابقينيةالموضــوعصانة بالحــ
إلى جانــب الحجــج الــتي تــدعمها، ومــن الحجــج الرئيــسية  . مطروحــةأعــلاه العرفيــة المــذكورة 

تــدلل، في رأي  إلى مجموعــة كاملــة مــن الأحكــام القــضائية الوطنيــة الــتيأنهــا تــستند المــذكورة، 
أنــصار وجهــة النظــر هــذه، علــى أن الحــصانة لا تــشكل عائقــا أمــام ممارســة الولايــة القــضائية     

 إلى  نـشير من بين أحدث الوثـائق الـتي تعـرض هـذا الموقـف              الجنائية على المسؤولين الأجانب، و    
جــونز ضــد ، في إطــار قــضيتي قــوق الإنــسانلحكمــة الأوروبيــة المحالــتي قدمتــها إلى المــذكرات 

، هـي   منظمـات غـير حكوميـة     ، ثـلاث    المملكة المتحدة وميتشيل وآخرين ضـد المملكـة المتحـدة         
ــندوق  ــة صـ ــم ومنظمـ ــدولي    درء الظلـ ــز الـ ــة والمركـ ــو الدوليـ ــوق  العفـ ــة لحقـ ــة القانونيـ للحمايـ
إشـارات إلى عـدد مـن الأحكـام القـضائية الوطنيـة الـتي               المـذكرات   ن هذه   وتتضم.)١٦٨(الإنسان

علـى وجـه الخـصوص، بالمحاكمـة الجنائيـة          تتعلق هذه الأحكـام،     و. تدعم وجهة النظر المذكورة   
 ،بينوشـيه الوطنية للمسؤولين الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خلال الحرب العالمية الثانية، قضية            

هولنــدا  وفرنــسا  والــسويد والــسنغال  ويطاليــا وإســبانيا  إ في ودعــاوى ضــد مــسؤولين أجانــب   
برهانـاً   ومن أجل تقيـيم مـدى إمكانيـة اعتبـار هـذه الأحكـام                .)١٦٩( الأمريكية الولايات المتحدة و

أكبر إلى حـد  النظر إليها بتفصيل وجود قاعدة القانون الدولي العرفي المشار إليها، لا بد من         على  
  .بعض هذه الأحكامجاءت في أعقاب ل الدول المعنية التي افعأ ودردكذلك النظر في ما، و

__________ 

في الحكـم الـصادر في      ...  قضاة آخرون وفيما رأى    ...”( موقفا جذريا    بذلك اعتمدم،  الشخصية والحصانة
ــه حــق في الحــصانة    بينوشــيه لم ، أن] المؤلــف‐ بينوشــيه الثالــث في قــضية  [١٩٩٩مــارس / آذار٢٤ يكــن ل

وفي . الموضوعية، فقد تحفظوا على مسألة الحصانة الشخـصية إذ أنهـا تخـص رئـيس الدولـة الموجـود في منـصبه        
في ضـوء  بلجيكا، لا يقوم هذا التحفظ علـى اسـتبعاد الحـصانة فيمـا يتعلـق بجـرائم القـانون الـدولي الإنـساني،           

ــة المــذكورة أعــلاه،    والحــصانة يةالموضــوعقواعــد لا تميــز علــى الإطــلاق بــين الحــصانة   هــي والقواعــد الدولي
  ).“الشخصية

  .٥٨ الحكم، الفقرة ،الاعتقال مذكرة )١٦٦(
كــم المحكمــة بحأيــضا علــى علــم وكانــت محكمــة العــدل الدوليــة، بطبيعــة الحــال، . ٦١المرجـع نفــسه، الفقــرة   )١٦٧(

  .)١٦٣انظر الحاشية (ار إليها أعلاه سلافيا السابقة في قضية بلاسكيتش المشوالدولية ليوغ
ــشل وآخــرون ضــد المملكــة المتحــدة   ، )Application Number 34356/06 (جــونز ضــد المملكــة المتحــدة   )١٦٨(  ميت

)Application Number 40528/06(   منظمـة العفـو   قـدمها إلى المحكمـة صـندوق درء الظلـم، و    ، تعليقـات خطيـة
 كـانون   ٢٥ و   ١٤العدالة، في   منظمة  و) إنترايتس(ونية لحقوق الإنسان    المركز الدولي للحماية القان   والدولية،  

  ).٤١ و ٤٠المرجعان  ،http://www.interights.org/jones: النص متاح على الموقع التالي، ٢٠١٠يناير /الثاني
  .٢١و  ١٨المرجع نفسه، الفقرة  )١٦٩(
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 حوكمــوا بتهمــة ارتكــاب الــسابقين الــذينآلاف مــسؤولي دول المحــور ” وقــد عوقــب  - ٦٩
علـى   ،)١٧٠(المـذكرات المقدمـة  الـذين ورد ذكـرهم في   و، “جرائم خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة       

برغ تـنص علـى   مميثـاق محكمـة نـور    مـن  ٧من المعروف أن المـادة   و (“قانون نورمبرغ ”أساس  
لا يجــوز اعتبــار الصفــة الرسميــة للمـدعى علـيهم، سـواء كـانوا رؤسـاء دول أو مـوظفين                   ”أنه  

 .)١٧١(“لتخفيــف العقوبــة مــسؤولين في الإدارات الحكوميــة، ســببا لإعفــائهم مــن المــسؤولية أو
 الحلفـاء أحكامـا     إشـراف  الصادر عـن مجلـس       ١٠والقانون رقم    ويتضمن ميثاق محكمة طوكيو   

ولـيس فيمـا    . القـانون  سن ذلـك  ل ـ القـانون الـوطني المعتمـد         حالة  كما هو الشأن في    )١٧٢()مماثلة
اطلع عليه المقرر الخاص من مواد تتناول الإجراءات الجنائيـة المتخـذة في حـق المـسؤولين الـذين                   

ل علــى أن ارتكبــوا جــرائم حــرب وجــرائم ضــد الإنــسانية خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة مــا يــد
ــهاالــدول الــتي كــان هــؤلاء الأشــخاص    ــة ةصانبالحــ أكــدت علــى تمــتعهم  في خدمت  مــن الولاي

ويمكن اعتبار هذا دلـيلا علـى وجـود         .)١٧٣(الجنائية الأجنبية بصفتهم مسؤولين سابقين    القضائية  
اتفــاق عــام بــين الــدول الــتي تمــارس الولايــة القــضائية والــدول الــتي كــان هــؤلاء الأشــخاص في  

.  الـتي ارتكبـها مـسؤولو بلـدان المحـور          المحـددة على أن الحصانة لا تسري علـى الجـرائم          خدمتها  
وجود قاعدة عرفية عامة في القانون الدولي بـشأن عـدم     فيما يبدو لا يؤكد ما زال غير أن هذا  

رتكبـها  االأجنبية فيما يتعلق بهذا الصنف مـن الجـرائم الـتي        الحصانة من الولاية القضائية الجنائية    
  )١٧٤( :الثانية ؤولون آخرون بعد الحرب العالميةمس

__________ 
  .٣٧المرجع نفسه، الحاشية  )١٧٠(
)١٧١(Charter of the International Military Tribunal, 8 August 1945)      ،آب٨ميثـاق المحكمـة العـسكرية الدوليـة / 

  ).http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp :التالي الموقع علىمتاح النص  ()١٩٤٥أغسطس 
)١٧٢( Control Council Law No.10, 20 December 1945)  التــــــالي  الموقــــــععلــــــىمتــــــاح الــــــنص :

http://avalon.law.yale.edu/imt/imt10.asp و Charter of the International Military Tribunal for the Far 

East)  التـــالي الموقـــع علـــىمتـــاح الـــنص: http://www.unifi.it/off_form/allegati/uploaded_files/2009/200011/ 

B009965/Tokyo%20Statute.pdf.(  
ــد  أُ )١٧٣( ــيلة للـــ ــصانة كوســـ ــسألة الحـــ ــضية ثـــــيرت مـــ ــانفاع في قـــ ــصانة في . )Eichmann( آيخمـــ ــير أن الحـــ غـــ

ــة عــــن وجــــود    لم القــــضية هــــذه ــان .تكــــن تتعلــــق بحــــصانة مــــسؤول بــــل كانــــت حــــصانة ناجمــ  آيخمــ
 العدالــــة فيمــــا يتعلــــق بأعمــــال لا تنــــدرج في إطــــار قــــانون للتــــسليم الرسمــــي   مــــن هربــــا الأرجنــــتين في

ــاة   مــــــــع“الهــــــــارب المجــــــــرم حــــــــصانة”( للمطلــــــــوبين  : انظــــــــر.)“التخــــــــصصمبــــــــدأ ”مراعــــــ
http://www.nizkor.org/ftp.cgi/people/e/eichmann.adolf/transcripts/Judgment.  

إن التـشريعات الـتي سـنتها بعـض الـدول بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة اقتـصرت علـى                       ”: فـان أليبيـك   . قول ر ت )١٧٤(
ت في الجـرائم المرتكبـة في الخـارج    لمحاكم اختـصاصا عامـا للب ـ  عط االجرائم التي ارتكبت في تلك الحرب، ولم ت 

ولم تمارس المحاكم الوطنية الولاية القضائية العالمية إلا في عدد قليل من الحالات في واقع               . ضد القانون الدولي  
 ، الإسـرائيلية، وقـضية بـاربي الفرنـسية، وقـضية فينتـا الكنديـة              آيخمـان  مثـل قـضية      -الأمر، وهـذه المحاكمـات      
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الــتي ) وهــو موظــف قنــصلي تونــسي ســابق   (Ben Said في قــضية بــن ســعيد   )أ(  
 أُخـذت في    ية قـد   دليـل علـى أن حـصانته الموضـوع         لا يوجـد  ،  ٢٠٠٨  عـام   في  في فرنسا  نُظرت

زعــوم  الإجرامــي المالعمــلباعتبــاره مفــوض شــرطة، وهــي الــصفة الــتي ارتكــب بهــا    (الحــسبان
  ؛)١٧٥(من الناحية العمليةوقد صدر الحكم غيابيا ولم تكن له أي آثار ). المتمثل في التعذيب

 ضــد ســبعة مــن الجنــود ٢٠٠١-٢٠٠٠فتــرة الرُفعــت دعــاوى في إيطاليــا في   )ب(  
 بقتـل واختطـاف مـواطنين إيطـاليين         اتهمـوا شواريس،  . الأرجنتينيين السابقين، منهم الجنرال غ    

ولم تطلب الأرجنتين امتناع إيطاليا عـن ممارسـة الولايـة القـضائية             . “القذرةالحرب  ”فترة  إبان  
ومعـروف أن الأرجنـتين تعتـزم بـدورها      .)١٧٦(ء الأشخاص بـدعوى الحـصانة    لاالجنائية على هؤ  

 في إطــار ولايتــها القــضائية، وقــد أُلغيــت قــوانين “الحــرب القــذرة”محاكمــة جنــود ضــالعين في 
ؤال المطــروح في حــالات هــؤلاء الأشــخاص يتعلــق بالأولويــة  الــصلة، غــير أن الــس العفــو ذات

  ؛)١٧٧(القضائية وليس بالحصانة
 السابق ونائـب وزيـر أمـن الدولـة في أفغانـستان             الاستخباراتقضية رئيس   في    )ج(  

  في هولنـدا   نُظـرت الـتي   ) KhAD-e-Nezami الاسـتخبارات العـسكرية      جهازقضية مدير   (سابقا  
ــام في ــسألة  ،)١٧٨(٢٠٠٨ عـ ــت مـ ــل  طُرحـ ــصانة بالفعـ ــرائم    و( الحـ ــق بجـ ــة تتعلـ ــت التهمـ كانـ

 أثنـاء العمليـات العـسكرية       تمـت   المتهم  أعمال إلا أنه يجب ألا يغيب عن البال أن       . )١٧٩()حرب
__________ 

،  أعـلاه ٥١الحاشـية  فـان أليبيـك،   .ر.“ كانـت كلـها تتعلـق بجـرائم النازيـة        -ترالية  الأسبوليوخوفيتش  وقضية  
  .٢٧٩الصفحة 

ــ )١٧٥( -Khaled Ben Said, at Trial Watch (http://www.trial-ch.org/en/trial-watch/profile/db/legal :رانظـ

procedures/khaled_ben-said_449.html(.  
 .Disappeared, but not forgotten», Guardian.co.uk, 15 June 2006 (http://www.guardian»:انظـــر )١٧٦(

co.uk/world/2006/jun/15/worlddispatch.argentina).  
ــال   )١٧٧( ــبيل المثـ ــى سـ ــر، علـ  Argentina holds 'Dirty War' trial», BBC News, 21 June 2006»:انظـ

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5099028.stm).  
 LJN: BG1476, Hoge Raad, 07/10063 (E), appeal ruling with translation into English:نظــرا )١٧٨(

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=bg1476.  
ــة      )١٧٩( ــدفاع أن المحكم ــتئناف ال ــا ورد في اس ــين م ــن ب ــبر ”م ــة (لم تعت ــصورة تلقائي ــضائية أن الملا) ب ــة الق   ...حق

لأن المـدعى عليـه يتمتـع بالحـصانة باعتبـاره شخـصا كـان يتقلـد الـسلطة                    مقبولة لانتفاء الولايـة القـضائية      غير
الأسـاس الـذي    إن   ”:وردا على ذلك، قالت المحكمة العليـا في هولنـدا          .“]١-٧الفقرة  [حينها في أفغانستان    

قـال أن المتـهم لا حـق لـه في الحـصانة مـن الولايـة القـضائية          ، إذ أقل ما يُ    يجانبه الصواب  الاستئناف   يقوم عليه 
 مـن القـانون   ٨رغـم أن المـادة   ”:  ما يلـي  ٦-٦ورد في النقطة    قد  و [٦-٦على نحو ما ذُكر أعلاه في النقطة        

 تطبيق الأحكام القانونية الهولندية المتعلقـة بالولايـة القـضائية    إمكانيةتنص بالفعل على أن     ] الهولندي[الجنائي  
أكثر مـن الاعتـراف القـانوني بالحـصانة        [...] القانون الدولي، فإن هذا لا يعني        تحدها الاستثناءات التي يقرها   
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التي كانـت جاريـة في أفغانـستان في الثمانينيـات مـن القـرن العـشرين، وأن حكومـة أفغانـستان                     
ــة لم ــسك الحاليـ ــصانةتتمـ ــارة في ه ـــ .  بالحـ ــبقت الإشـ ــد سـ ــروقـ ــيلينغو   ذا التقريـ ــضية سـ إلى قـ

)Scilingo ( في إســـبانيا نُظـــرتالـــتي )    دولفـــو  أإدانـــة ضـــابط البحريـــة الأرجنتينيـــة الـــسابق
  .)١٨١(ومن الممكن هنا الكلام عن تنازل الأرجنتين عن الحصانة .)١٨٠()سيلينغو

 تـها المـذكرة الـتي قدم   المـشار إليهـا في هـذا الـسياق في     بمـذكرات الاعتقـال  وفيما يتعلق     - ٧٠
يمكــن ملاحظــة  ،)١٨٢(ثــلاث منظمــات غــير حكوميــة إلى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان  

  :يلي ما
 الفرنسية والإسـبانية الـصادرة في حـق مجموعـة مـن             أثارت مذكرات الاعتقال    )أ(  

فقـد  . رفيعي المستوى احتجاجات من جانب روانـدا والاتحـاد الأفريقـي          الالمسؤولين الروانديين   
تحديــد في مقــرر صــادر عــن قمــة الاتحــاد الأفريقــي الحاديــة عــشرة أن هــذه   جــاء علــى وجــه ال

التطــورات تنتــهك ســيادة روانــدا وحرمــة إقليمهــا وتــشكل إســاءة اســتعمال للولايــة القــضائية   
، قطعت رواندا علاقاتها الدبلوماسـية مـع فرنـسا          ٢٠٠٦نوفمبر  /وفي تشرين الثاني   .)١٨٣(العالمية

ــذا الحـــادث، ولم  ــها  العلاقـــات تُعـــد تلـــك بـــسبب هـ نـــوفمبر /حـــتى تـــشرين الثـــاني إلى طبيعتـ
__________ 

 الاسـتخبارات  سـواء بـصفته الـسابقة كـرئيس لجهـاز            ،]“من الولايـة القـضائية المـستمدة مـن القـانون الـدولي            
  .رجع نفسه الم“]٢-٧الفقرة . [أفغانستان أو بصفته نائب وزير أمن الدولة في

  . أعلاه١٦انظر الفقرة  )١٨٠(
ــيني   ” )١٨١( ــسان الأرجنت ــر حقــوق الإن ــال وزي ــدي،ق ــريس إن    ، إدواردو دوهال ــاء إنترب ــة الأنب ــة مــع وكال  في مقابل

 أدولفـو سـيلينغو     ،محاكمـة النقيـب الـسابق في البحريـة الأرجنتينيـة            الـتي تخـول لهـا      الولايـة للمحاكم الإسـبانية    
)Adolfo Scilingo(ــاكم  ، الـــذي ــاب  يُحـ ــة ارتكـ ــبانيا بتهمـ ــريمتي في إسـ ــذيب جـ ــة والتعـ ــادة الجماعيـ  “الإبـ

 Argentina Recognizes Spain's Jurisdiction to Try Rights Abuser, IPS Inter Press Service, 18 April:انظـر 

2005, (http://ipsnews.net).  
ميتـشل   و),Jones v. United Kingdom (Application Number 34356/06) جـونز ضـد المملكـة المتحـدة    انظـر   )١٨٢(

، (Mitchell and Others v. United Kingdom (Application Number 40528/06))  ضد المملكـة المتحـدة  وآخرون
 والمركـز الـدولي للحمايـة القانونيـة لحقـوق            ومنظمة العفو الدوليـة،    صندوق درء الظلم  تعليقات خطية قدمها    

 الموقــع علــى متــاح  الــنص،٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاني٢٥ و ١٤لى المحكمــة في ، إومنظمــة العدالــة الإنــسان
  ).٤١، المرجع http://www.interights.org/jones :التالي

إن الطابع السياسي لمبدأ الولاية القضائية العالمية وسوء استخدامه من قبل قضاة بعض الدول غـير الأفريقيـة                  ” )١٨٣(
تقريـر   ، مقرر بـشأن   “ هو خرق سافر لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها        ، وخاصة رواندا  ،ضد قادة أفريقيا  

 )٣( ٥ ، الفقـرة ASSEMBLY/AU/14 (XI)المفوضية عن سوء استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، الوثيقـة  
(Assembly/AU/Dec.199(XI) ،) ــنص ــاح الـــــــــ ــىمتـــــــــ ــع علـــــــــ ــالي الموقـــــــــ -http://www.africa :التـــــــــ

union.org/root/au/Conferences/2008/june/summit/summit.htm# .(         ويمكن افتراض أن هـذه الحالـة أصـبحت
انظـر أيـضا    .من أسباب إجـراء مناقـشات بـين الاتحـادين الأفريقـي والأوروبي بـشأن الولايـة القـضائية العالميـة            

 ,”African Presidents Condemn Western Indictments“ ]الرؤسـاء الأفارقـة يــدينون لـوائح الاتهــام الغربيـة    [

Radio Nederland Wereldomroep 02.07.2008 (http://static.rnw.nl/migratie/www.rnw.nl/international 

justice/specials/Universal/080702-rwanda-redirected).  
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وفي  .)١٨٥(وهددت برفع دعاوى قضائية ضد مـواطنين فرنـسيين ردا علـى ذلـك              ،)١٨٤(٢٠٠٩
 ،)١٨٦(غــضون ذلــك، لم تــؤد هــذه التطــورات ســوى إلى إثــارة التــوتر في العلاقــات بــين الــدول 

 الـرئيس الفرنـسي    بهـا  الـتي أدلى تـصريحات الدليـل ذلـك   (وتحاول الأطـراف تخفيـف هـذا التـوتر        
وقـد أوقفـت    . )١٨٧()٢٠١٠فبرايـر   /ساركوزي خلال زيارة رسمية قام بها إلى رواندا في شـباط          

أُشـير  الدعوى التي رُفعت في فرنسا ضد روز كابوي، رئيسة المراسم الرئاسية في رواندا، والتي               
  .)١٨٩()١٨٨(الحكومية  المنظمات غيرمذكرة في إليها

ــدات تتعلــق اعترضــت   )ب(   ــازع الاختــصاصات ب تعقي  ،مــسألة الحــصانة  لــيس و،تن
ــال  ــذكرات الاعتقـ ــاذ مـ ــابقين في   إنفـ ــسؤولين سـ ــق مـ ــبانيا في حـ ــصادرة في إسـ ــتين   الـ الأرجنـ

ــيهم اتهامــات بارتكــاب جــرائم خطــيرة      ــدان وجهــت إل بموجــب  وغواتيمــالا وغيرهمــا مــن البل
  ؛)١٩٠(القانون الدولي

، وهــو )A. Astiz(أســتيس .  الأرجنتــيني أمــذكرة باعتقــالالــسويد في  تصــدر  )ج(  
الحــرب ” العــسكرية الأرجنتينيــة متــهم بارتكــاب جــرائم خــلال   الاســتخباراتنقيــب ســابق في 

ــذرة ــسا   “الق ــاة في فرن ــسجن مــدى الحي ــه بال ــتين رفــضت أن  . )١٩١(، ومحكــوم علي إلا أن الأرجن
__________ 

ال أعم ـب فيمـا يتعلـق  ‘ أخطـاء جـسيمة  ’ بوجـود  - أثنـاء زيـارة يقـوم بهـا لروانـدا      -ساركوزي يعتـرف   (انظر   )١٨٤(
  ٢٠١٠فبرايـــر / شـــباط٢٥، صـــحيفة نيويـــورك تـــايمز، عـــدد )١٩٩٤الإبـــادة الجماعيـــة الـــتي حـــدثت عـــام 

“On Visit to Rwanda, Sarkozy Admits ‘Grave Errors’ in 1994 Genocide”, The New York Times, 

25.02.2010 (http://www.nytimes.com/2010/02/26/world/europe/26france.html.(  
 Rwandan president Kagame threatens“)الرئيس الرواندي كيغامي يهدد الرعايا الفرنـسيين بالاعتقـال  (انظر  )١٨٥(

French nationals with arrest”, guardian.co.uk, 12.11.2008 (http://www.guardian.co.uk/world/2008 

/nov/12/rwanda-france.(  
 http://www.expatica.com/be/n  وhttp://www.nytimes.com/2010/02/26/world/europe/26france.html: انظـر  )١٨٦(

ews/community_focus/Rwanda-and-Spain-discuss-genocide-warrants_57334.htm.  
)١٨٧( http://www.nytimes.com/2010/02/26/world/europe/26france.html.  
 وآخـرون ميتـشل   و),Jones v. United Kingdom (Application Number 34356/06) جونز ضد المملكة المتحـدة  )١٨٨(

تعليقـات   ،(Mitchell and Others v. United Kingdom (Application Number 40528/06)) ضد المملكـة المتحـدة  
المركز الدولي للحماية القانونية لحقـوق الإنـسان،         ومنظمة العفو الدولية، و    صندوق درء الظلم،  خطية قدمها   
 :التــالي الموقــع علــى متــاح  الــنص،٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاني٢٥ و ١٤، إلى المحكمــة في الــةومنظمــة العد

http://www.interights.org/jones ٤٧، المرجع.(  
  . أعلاه١٩انظر الحاشية  )١٨٩(
ــال أصــدرت المحــاكم الإســبانية   ” )١٩٠( ــذكرات اعتق ــتين وشــيلي     م ــن الأرجن ــسؤولين حــاليين وســابقين م  بحــق م

 Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instruccion Uno, D. Previas 331/1999: انظـر  ،“وغواتيمـالا 

  .٤١ ، الحاشية(2008)
  .)Alfredo Astiz, Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Astiz) :انظر )١٩١(
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وتعتـزم الأرجنـتين محاكمتـه بـشكل مـستقل، ولـن            . )١٩٣(أو للـسويد   )١٩٢(لفرنـسا  مه سـواء  تسلّ
وفي جميع القضايا التي تتعلق بـالجرائم الـتي يعـود        . ن مسألة الحصانة محل نظر في هذه الحالة       تكو

بُـذلت محـاولات للنظـر       ، يبدو على وجه العمـوم أنـه حيثمـا         “الحرب القذرة ”تاريخها إلى فترة    
  ؛)١٩٤( الدول كانت المسألة الرئيسية هي مسألة الأولوية القضائيةشتىفيها في 
 الــتي أشــير، )ماشــين ‐ سوســا ضــد ألفـاريس قـضية   (ألفــاريس لم تكـن قــضية   )د(  
، تتعلـق   الأمريكية  المنظمات غير الحكومية، والتي رُفعت في الولايات المتحدة        مذكراتإليها في   

فقـد تم     الـتي رُفعـت في الـسنغال       بريح ـحسين  بحصانة مسؤولي الدول الأجنبية، وأما في قضية        
  .)١٦ الفقرة(ه التنازل عن الحصانة، وفق ما ذكر أعلا

تحليـــل عـــدد مـــن القـــضايا الجنائيـــة الـــتي أفـــضى إليهـــا نتـــائج ال وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن  - ٧١
 المقدمـة إلى المحكمـة الأوروبيـة    مـذكراتها  المنظمات غـير الحكوميـة الـثلاث في          أشارت إليها  التي

قـدر كـبير مـن    إلا أنهـا تبعـث علـى    .  ليـست حـصرية بـأي حـال مـن الأحـوال        لحقوق الإنـسان  
ترســي  إذا كانــت هــذه القــضايا تؤكــد وجــود قاعــدة في القــانون الــدولي العــرفي    الــشك فيمــا

زة إنفـاذ   ه ـسيما بالاقتران مع قرارات المحـاكم الوطنيـة وأج         ولا (الموضوعيةاستثناء من الحصانة    
). القانون التي تم فيها التمسك بالحصانة بصورة مباشرة، بالإضافة إلى ردود فعل الدول المعنيـة              

ــة      ليــست ســوى يهــف ــة عالمي ــة قــضائية جنائي ــد لوجــود محــاولات ترمــي إلى ممارســة ولاي  تأكي
، فيمـا يتعلـق بـبعض الأعمـال الـتي يجرمهـا القـانون الـدولي،              تمتد خـارج إقلـيم الدولـة      وطنية   أو

  .في جميع الحالات على الإطلاقالنجاح  تصادف لاكما تؤكد أن هذه المحاولات 
مـــسؤول لا تنطبـــق  ي لأ  الموضـــوعيةصانةالحـــده أن ومـــع ذلـــك، هنـــاك رأي مفـــا     - ٧٢
جنبيـة لولايـة    الأدولـة   ال الجريمة المعنية من النوع الذي تمارس بـشأنه          التي تكون فيها  الحالات   في

ولا يوجـد تعريـف متفـق        .)١٩٥(مماثلة تمتـد خـارج إقليمهـا      وطنية  قضائية جنائية عالمية أو ولاية      
 مـن الـضروري     هيعتـبر أن ـ   ولأغراض هذا التقرير، لا   . لميةعليه بصورة عامة للولاية القضائية العا     

دراسة الولاية القضائية الجنائية الوطنية العالمية وتحديد معناها، وبيان ما إذا كانـت تختلـف عـن                  
__________ 

 ,Argentina rejects French Astiz bid”, BBC News“ )الأرجنتين تـرفض طلـب فرنـسا تـسليمها أسـتيس     (انظر  )١٩٢(
21.09.2003 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3126260.stm).  

 ,Astiz Freed: Extradition bid fails”, MercoPress“ ) طلــب التــسليمفــض: إطــلاق ســراح أســتيس(انظــر  )١٩٣(

29.01.2002 (http://en.mercopress.com/2002/01/29/astiz-freed-extradition-bid-fails).  
جـرائم  المتـهم بارتكـاب     (و  يّ ريكـاردو كافـا    ،من الأمثلة البارزة على ذلك حالـة الـضابط العـسكري الأرجنتـيني             )١٩٤(

، ٢٠٠٨مــارس / آذار٣١م إلى الأرجنــتين في فقــد سُــلّ.  الــتي تم بحثهــا في إسـبانيا ،)الإبـادة الجماعيــة والإرهــاب 
  .www.trial-ch.org/en/trial-watch/profile/db/legal-procedures/ricardo-miguel_cavallo_48.html :انظر

  .٢٠٧ إلى ٢٠٥انظر مذكرة الأمانة العامة، الفقرات من  )١٩٥(
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.  إن وُجـد ،ح ماهيـة الاخـتلاف  ي، وتوض ـالتي تمتد خـارج إقلـيم الدولـة      الولاية القضائية الوطنية    
ــدو  ــي  ويب ــه يكف ــدما عل ــ أن ــضي ق ــواردة اتى أســاس أحــد التعريف ــ الم ــة  ال ــات الفقهي  في الأدبي

  عـام   في فعلى سبيل المثـال، يـورد المعهـد في قـرار أصـدره            . وثائق المنظمات غير الحكومية    في أو
تعني الولاية القضائية العالميـة في الـشؤون الجنائيـة، باعتبارهـا مـسوغا              ”:  التعريف التالي  ٢٠٠٥

ــة القــضائيةإضــافيا لل ــة بمحاكمــة المتــهمين  ، اختــصاص ولاي  ومعاقبتــهم بارتكــاب جــرائمالدول
أدينوا، أيا كان مكان ارتكاب الجريمة وبغـض النظـر عـن وجـود أي صـلة إيجابيـة أو سـلبية                       إذا

مـــن حيـــث الجنـــسية، أو عـــن أي أســـس أخـــرى للولايـــة القـــضائية معتـــرف بهـــا في القـــانون   
ة القضائية الجنائية العالميـة تـستند في   وفي الوقت نفسه، يشير القرار إلى أن الولاي     . )١٩٦(“الدولي

المقام الأول إلى القانون الدولي العرفي وتُمارس على الجرائم الدولية المحددة في القانون الـدولي،               
مثل الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والانتهاكات الخطيرة للقـانون الإنـساني             

وهكـذا، فـإن الجـرائم المعنيـة هـي نفـس الجـرائم               .)١٩٧( علـى خـلاف ذلـك      يُتفـق الدولي، مـا لم     
  .ية أخرى للاستثناء من الحصانة الموضوعأسباب منطقيةتثار بشأنها  التي
أن الولايـة القــضائية العالميـة أو الولايــة القـضائية الممتــدة    ويؤكـد الــبعض بوجـه خــاص     - ٧٣

ــة،     ــى أخطــر الجــرائم الدولي ــيم عل ــق مــع  خــارج الإقل ــة  حــصانة الم ــلا تتواف سؤولين مــن الولاي
 ويلكنـسون واللـورد     - تحـدث اللـورد فيليـبس واللـورد بـراون         قـد   و. القضائية الجنائية الأجنبيـة   

__________ 
الولايـة القـضائية الجنائيـة العالميـة فيمـا          [، اللجنة الـسابعة عـشرة،       ٢٠٠٥ - كراكاومعهد القانون الدولي، دورة      )١٩٦(

 Universal ،١، القـرار، الفقـرة   ]رائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية وجـرائم الحـرب     يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية والج ـ

criminal jurisdiction with regard to the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes ،
يقـي والاتحـاد   ، عرفهـا خـبراء الاتحـاد الأفر   ٢٠٠٩وفي عـام   .www.idi–iil.org :التـالي ع ق ـ الموعلىمتاح النص  

ولايتـها  ل  الـدول   مـن جانـب إحـدى      الولاية القضائية الجنائية العالمية هي تأكيـد      ”: الأوروبي على النحو التالي   
 دولـة أخـرى ضـد مـواطني          مـواطني   مـن قبـل     دولـة أخـرى    أراض في   يدعى ارتكابها  جرائم   بخصوصالقضائية  

 تـها مـصالح الحيويـة للدولـة الـتي تؤكـد ولاي      الجريمـة المزعومـة تهديـدا مباشـرا لل    حيـث لا تـشكل  دولة أخـرى،    
 جـرائم في   علـى اكمـة   المحقهـا في    بح دولة   أن تطالب الولاية القضائية العالمية    ب يقصدوبعبارة أخرى،   . القضائية
الشخـصية    الجنـسية أو   الخاصـة بمبـادئ الـصفة الإقليميـة أو         التقليديـة    الصلات من   صلةتوجد فيها    لاظروف  

التقرير المشترك بين الاتحاد الأفريقي والاتحـاد        :انظر .“ ارتكاب الجريمة المزعومة   عندية  السلبية أو مبدأ الحمائ   
  .٨ أعلاه، الفقرة ١٤الأوروبي، الحاشية 

 التقريـر المـذكور الـذي أعـده خـبراء الاتحـادين       يتنـاول أيـضا   .  أعلاه ١٩٦، الحاشية   )أ (٣ و   ٢انظر الفقرتين    )١٩٧(
، القرصــنةتــشمل لميــة لتــشمل هــذه الجــرائم والعا الولايــة القــضائية الجنائيــة  تمديــد مــسألةقــي والأوروبييالأفر

): F. Jessberger (رجيـسبورغ . يقـول ف  و .٩التقرير المشترك بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، الفقرة         
كبيهـا وفقـا    نطـاق الجـرائم الـتي يجـوز محاكمـة مرت     يتجـاوز كـثيرا   أن  ، على الأقل من الناحية النظريـة،      يمكن”

 F.Jessberger, Universal :انظـر . “القـانون الـدولي   يـنص عليهـا  رئيـسية الـتي    هذه الجـرائم ال  نطاقلمبدأ العالمية

jurisdiction, in: The Oxford Companion to International Criminal Justice, Editor-in chief A. Cassese, 

2009, p. 556 . لأدبيات الفقهية المتعلقـة  ا  التي ترد فينظر القائمة غير الحصرية، ا٥٥٨المرجع نفسه، الصفحة
  .بالولاية القضائية العالمية
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التي أثيرت فيها مسألة قيام الولاية القضائية علـى         (هوب عن هذا الأمر في قضية بينوشيه الثالثة         
 في الفقـه    مطروحـة  ووجهـة النظـر هـذه     . )١٩٨()ناهضة التعـذيب  بم المتعلقة ١٩٨٤أساس اتفاقية   

مارسـة الولايـة القـضائية العالميـة        بمالختـامي المتعلـق     في التقريـر    أيـضا   أشـير إليهـا     و .)١٩٩(القانوني
ــام           ــدولي في ع ــانون ال ــة الق ــه رابط ــذي أعدت ــسان، ال ــوق الإن ــهاكات الجــسيمة لحق ــى الانت عل

نائيـة عـن    مفهـوم الحـصانة مـن المـسؤولية الج        ”وذُكر في التقرير، على نحو خـاص، أن         . ٢٠٠٠
شـاغلو المناصـب حاليـا     الرسميـة ة صفال ـيرتكبها بالتي   القانون الدولي    المنصوص عليها في  رائم  الج
سابقا، يبدو أمرا يتعارض جذريا مع مقولة أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تخـضع               أو

وارد في   بخـصوص الـنص المـذكور ال ـ       ، أن نشير هنـا     أيضا ونود (.)٢٠٠(“للولاية القضائية العالمية  
، ببـساطة   وذلـك  الجنائيـة    المـسؤولية ست متعلقـة بالحـصانة مـن        يتقرير الرابطة، أن هذه المسألة ل     

فالحــصانة، كمــا ذكرنــا ســابقا، هــي مجــرد عــائق  . هــذه الحــصانةثــل وجــود لم لاه شــديدة، لأنــ
  ).إجرائي أمام بعض تدابير الإجراءات الجنائية

ــة الأولى أن تـــشريعات دول    - ٧٤ ــة   ويبـــدو للوهلـ ــة الولايـ ــة ممارسـ ــدة تكـــرس إمكانيـ عديـ
وفي الوقـت نفـسه، كـثيرا مـا يبـيّن النظـر       . القضائية العالمية فيما يتعلق بالجرائم الدوليـة الخطـيرة        

عن كثب أن هذه الولايـة القـضائية ليـست عالميـة تمامـا، لأن ممارسـة الولايـة مـشروطة بوجـود            
تـشريعات، علـى وجـه الخـصوص، مـن          وتُعتمـد هـذه ال    . )٢٠١(صلة ما مـع الدولـة الـتي تمارسـها         

__________ 
  .٥٩٠، الحاشية ٢٠٥انظر مذكرة الأمانة العامة، الفقرة  )١٩٨(
  .٥٩٣المرجع نفسه، الحاشية  )١٩٩(
)٢٠٠( Final Report on the Exercise of Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences, 

International Law Association, Committee on International Human Rights Law and Practice, London 

Session (2000), p.14  ،)النص متاح على الموقع التالي :http://www.ila-hq.org(.  
تحــاد الأفريقـي والـدول الأعـضاء في الاتحــاد    علـى سـبيل المثـال، فيمـا يخــص تـشريعات الـدول الأعـضاء في الا        )٢٠١(

الأوروبي، التي تنص على الولاية القضائية الجنائية العالمية والقيود المفروضة عليها، انظـر تقريـر خـبراء الاتحـاد                  
ــاد الأوروبي، الفقــــرات   ــه . ٢٥-٢٢، و ١٨-١٦الأفريقــــي والاتحــ ــار إليــ ــا أشــ   أمبــــوس. ك وحــــسب مــ

)Ambos. K(     التي أعدها معهد ماكس بلانك للقانون الجنـائي الأجـنبي والـدولي             ، فيما يخص الدراسة) انظـر :
Nationale Strafverfolgung Volkerrechtlicher Verbrechen (Albin Eser et al. Eds., 2003-2006)( فــإن ،

 بــشكل محــدودة’هــي ولايــة الولايــة القــضائية الممتــدة خــارج الإقلــيم اســتنادا إلى الولايــة القــضائية العالميــة  ”
ــع الأحــوال  أو ــآخر في جمي ــاب  إلى بالاســتناد(بالمحاكمــة يقــضي علــى واجــب دولي  فهــي تعتمــد إمــا . ‘ تقريب

في إســتونيا، وإنكلتــرا وويلــز، وبولنــدا، وبــيلاروس، وروســيا، والــصين، وكرواتيــا، والنمــسا،         ) (معاهــدة
ــة المحكمــة   ) واليونــان ــه في دول ، ]الجبــل الأســود، [صــربيا و إســبانيا، وسويــسرا،(أو علــى وجــود المــشتبه في

وفي حالات استثنائية فقط، تنطبق الولاية القـضائية العالميـة          ). الولايات المتحدة وهولندا،  ووكرواتيا، وكندا،   
إسـرائيل وإيطاليـا    (أو علـى بعـض منـها        ) أسـتراليا، وألمانيـا، وسـلوفينيا     (على جميع الجـرائم الدوليـة الأساسـية         

 K.Ambos, Prosecuting Guantanamo in Europe: Can and Shall the Masterminds of. “)والـسويد وفنلنـدا  

the “Torture Memos” Be held Criminally Responsible on the Basis of Universal Jurisdiction? 42 Case 

W. Res. J.Int’l L., 2009, p. 445-446, fn. 230.  
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أو مــن أجــل ضــمان تطبيــق مبــدأ  /أجــل تطبيــق النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة و 
 جـدا، تـرفض فيهـا هـذه التـشريعات حـصانة        عددها قليلاوإن كانوتوجد حالات،  . التكامل

 هـذه   اتفـاق دى  بم ـ يتعلـق  الـذي يطـرح هنـا     والـسؤال   . ()٢٠٢(المسؤولين الأجانب رفضا مباشـرا    
 هـذه التـشريعات الـتي       اجتـازت  وقـد    .)٢٠٣()التشريعات التي ترفض الحصانة مع القانون الدولي      

ففـي بلجيكـا،    .  في جميـع الحـالات     يكـن   لم وإنالممارسـة العمليـة،     اختبـار   ترفض منح الحصانة    
 حـصانة   وجـود  على وجه الخصوص مـسألة       تراعىعلى سبيل المثال، جرى تغيير التشريع لكي        

ولا تــشكل الحــصانة الممنوحــة للمــسؤولين وفقــا . لأجانــب وفقــا للقــانون الــدوليلمــسؤولين ال
العالميـة بموجـب القـانون البلجيكـي         للقانون الدولي عقبة أمام ممارسـة الولايـة القـضائية الجنائيـة           

  .)٢٠٤(الأخرى أيضا بموجب قوانين عدد من الدول إنمافحسب، و
 الناتجـة عـن ممارسـة الولايـة القـضائية           المحليـة  ونُظر أعـلاه في عـدد مـن القـضايا الجنائيـة             - ٧٥

 وجـود  فكـرة  مـن أجـل دعـم        التي أشـير إليهـا    العالمية أو الولاية القضائية الممتدة خارج الإقليم،        
__________ 

 إلى ثــلاث دول ١٧في الفقــرة )  أعــلاه١٤الحاشــية  (الأوروبيتحــاد فريقــي والايــشير تقريــر خــبراء الاتحــاد الأ )٢٠٢(
المقـرر الخـاص    يس لـدى    ول. نيجرال، و أفريقيا جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب      -على الأقل في أفريقيا     

  .عن ردود فعل الدول المعنية إزاء ذلك وأمعلومات عن حالات جرى فيها تطبيق هذا التشريع 
 الانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الإنـساني      علىعاقبةالم بشأن ١٩٩٩عام الصادر في    البلجيكي   تضمن القانون و    

 لـشخص مـا دون      ة الرسمي ـ بالـصفة لا تحـول الحـصانة المرتبطـة        ”: التي تنص علـى مـا يلـي       ) ٣ (٥الدولي المادة   
درته محكمـة العـدل      الحكم الذي أص   بعد ٢٠٠٣ولكن القانون المشار إليه تغير في عام        . “تطبيق هذا القانون  

لا تحـول الحـصانة الدوليـة    ”: الجديـدة علـى مـا يلـي      ) ٣( ٥ونصت المـادة    .  مذكرة الاعتقال  الدولية في قضية  
. “ لشخص ما دون تطبيق هذا القانون إلا ضمن الحدود التي يفرضها القانون الـدولي              ة الرسمي بالصفةالمرتبطة  

 ,Pierre d'Argent, Les nouvelles règles en matière d'immunités selon la loi du 5 aout 2003 :انظـر (

http://www.law.kuleuven.be/jura/art/40nl/dargent.html .(  ،وفي نفـــس العـــام، تم تغـــيير هـــذا القـــانون أيـــضا
 مكـررا مـن     ١وتـضمنت المـادة     .  الإجراءات الجنائية في بلجيكا    وقانون الجنائيقانون  الوأدرجت أحكامه في    

رؤسـاء  : ة ملاحق ـ، بموجـب القـانون الـدولي     لا يجوز، ”: ءات الجنائية النص التالي بشأن الحصانة      الإجرا قانون
غيرهـم   خـلال الفتـرة الـتي يزاولـون فيهـا وظـائفهم، و      ،الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الأجانب  

املـة أو جزئيـة    الأشـخاص الـذين يتمتعـون بحـصانة ك         -الأشخاص الذين يقر القانون الدولي بحـصانتهم؛        من  
  .)http://www.ejustice.just.fgov.be :الموقع التاليالنص متاح على . (“بلجيكال ملزمةبناء على معاهدة 

  .انظر الحاشية السابقة )٢٠٣(
ــان      )٢٠٤( ــاد الأوروبي، الفقرت ــي والاتح ــاد الأفريق ــبراء الاتح ــر خ ــضمن . ٢٥ و ١٨تقري ــذلك تت ــال  ك ــذكرة الاعتق  م

 جملـة أمـور منـها جـرائم تطالهـا الولايـة القـضائية للمحكمـة الجنائيـة                  ا يشمل نطاقه ـ  تيال،  ٢٠٠٢ لعام   ةالأوروبي
 مـن القـرار الإطـاري       ٢٠انظـر المـادة     . مادة تتعلق بالامتيازات والحصانات والتنازل عنـها       كما يتضمن    الدولية،

 المطلـوبين   نقـل ات   وإجـراء  ة بـشأن مـذكرة الاعتقـال الأوروبي ـ       ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٣الصادر عن المجلس في     
وتـنص  . http://www.eur-lex.europa.eu :علـى الموقـع التـالي   النص متـاح    ،)JHA/2002.584(بين الدول الأعضاء    

أيضا تشريعات الاتحاد الروسي بـشكل مباشـر علـى حـصانة مـسؤولي الـدول الأجنبيـة مـن الإجـراءات الجنائيـة                        
  ). من التقرير الأولي٣٨انظر الفقرة . تحاد الروسيلافي ا الإجراءات الجنائية قانونمن ) ٢ (٣المادة (
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ويتـضمن تقريـر    . تـنص علـى اسـتثناءات مـن الحـصانة         مـن قواعـد القـانون الـدولي         قاعدة عرفية   
 بـشأن مبـدأ الولايـة       الأوروبيفريقـي والاتحـاد      الأ  للاتحـاد  ةالتابع ـالفنيـة المختـصة      الخبراء   مجموعة

مجموعة كاملـة مـن القـضايا الـتي مورسـت فيهـا الولايـة               معلومات مرجعية عن    القضائية العالمية   
بأشـخاص  يتعلـق  المـذكورة  القـضايا  بعـض  كان و. )٢٠٥(القضائية الجنائية بحق مسؤولين أجانب   

بمــا في (متعــون بالحــصانة الوظيفيــة يتمتعــون بالحــصانة الشخــصية والــبعض الآخــر بأشــخاص يت 
ــات ووزراء   ــاء دول وحكومـ ــك رؤسـ ــة وللذلـ ــخارجيـ ــك دفاع الـ ــا إلى ذلـ ــسؤولومـ ن و، ومـ

فقـد أسـفر بعـض      . نتائج متفاوتـة  الدعاوى إلى   وأدت هذه   ”: ويذكر التقرير ما يلي   ). نوسابق
ــات   ــة عــن إدان ــة،     . الملاحقــات الجنائي ــضايا توقفــت لأســباب مختلف ــة الق ــهامــن بيلكــن غالبي  ن

  .)٢٠٦(“الاعتراف بالحصانات الممنوحة بموجب القانون الدولي
ــة    ملاحظــةولــيس مــن الــصعب    - ٧٦ ــة العالمي ــة القــضائية الجنائي  أن محــاولات ممارســة الولاي

 وبحــق مــسؤولين حــاليين  النمــوتجــري، في الأغلبيــة الــساحقة مــن الحــالات، في بلــدان متقدمــة 
الناميـة إلى هـذا الأمـر بوصـفه ممارسـة للعدالـة بـل               ولا تنظـر الـدول      . سابقين من دول ناميـة     أو

بوصــفه أداة سياســية لحــل مــسائل مختلفــة، وتعــبيرا عــن سياســة تنطــوي علــى معــايير مزدوجــة،  
ؤدي إلى تعقيـدات في العلاقـات بـين         ت العدالة بقدر ما     تنشدهاؤدي إلى تحقيق النتائج التي      ت ولا

الحــوار بــين الاتحــاد الأفريقــي والاتحــاد  وهــذا هــو الــسبب المحــدد الــذي أدى إلى  . )٢٠٧(الــدول
التقريـر المـشار إليـه في        تمخض عن نتائج من بينها       الأوروبي بشأن الولاية القضائية العالمية الذي     

تكون سلطات العدالـة الجنائيـة    ”: وتنص إحدى توصيات هذا التقرير على ما يلي       . الفرعهذا  
 جـرائم  م ارتكـابه يُـشتبه في عالمية بشأن أشـخاص  الوطنية التي تعتزم أن تمارس الولاية القضائية ال      

 بمراعـاة جميـع الحـصانات الـتي قـد يتمتـع بهـا موظفـو الدولـة                   اخطرة تثير قلقا دوليا مُلزمة قانون ـ     
 عن محاكمة المـوظفين الـذين يتمتعـون    أن تمتنع، بالتالي، وعليهاالأجنبية بموجب القانون الدولي    

إذا كان المـسؤول يحـتفظ    مسألة ما التطرق إلى   ة  هذه التوصي تتجنب  و. )٢٠٨(“بتلك الحصانات 
ــة     يةبالحــصانة الموضــوع  ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق ــه الولاي ــارس علي ــا تُم ــك،  .  حينم ــع ذل وم

يوجد في مـضمون التقريـر، الـذي يلخـص ممارسـات ومخـاوف العديـد مـن الـدول الأفريقيـة                       لا

__________ 
  .٢٦ و ٢٤الفقرتان  أعلاه، ١٤الحاشية تقرير خبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي،  )٢٠٥(
  .٢٦المرجع نفسه، الفقرة  )٢٠٦(
لاتحـاد الأوروبي،   مـن تقريـر خـبراء الاتحـاد الأفريقـي وا          “ فريقيـة أمخـاوف   ”انظر على سبيل المثال الجزء المعنـون         )٢٠٧(

-٤٤٤، الـصفحتان    ٢٠١الحاشـية   ،  أمبـوس . وك ؛ أعـلاه  ١٩٦ و   ١٤، وكذلك الحاشـيتان     ٣٨-٣٣الفقرات  
٤٤٥.  

  .٨، التوصية ٤٦تقرير خبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، الفقرة  )٢٠٨(
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تنتفـي فيهـا    ولايـة جنائيـة عالميـة       د  وجـو والأوروبية، ولا في هـذه التوصـية، مـا يـدعو إلى تأييـد               
  .الحصانة هذه
 اواضـح فـإن الـسبب لـيس       وإذا قيل إن الحصانة لا تتوافق مع الولاية القضائية العالمية،             - ٧٧

ــا  ــصانة     في وجـــوب تمامـ ــضا بالحـ ــا أيـ ــسب، وإنمـ ــة فحـ ــصانة الوظيفيـ ــق ذلـــك لا بالحـ ألا يتعلـ
ة العالميـة والحـصانة ككـل، أو الحـصانة       وعند النظـر في العلاقـة بـين الولايـة القـضائي           . الشخصية
التـذكير بموقـف محكمـة العـدل الدوليـة في هـذا الـصدد، الـذي                 أيضا   وحدها، ينبغي    يةالموضوع

،  في هـذا الـسياق  غير أن له أهميتـه  ،سبق ذكره في التقرير الأولي المقدم في الدورة الستين للجنة  
 التي تنظم الولاية القـضائية للمحـاكم   ملاحظة أن القواعدكذلك ينبغي و”: إذ جاء فيه ما يلي    
فالولايـة  : ز بعناية عن القواعـد الـتي تـنظم الحـصانات مـن الولايـة القـضائية       ميَّالوطنية يجب أن تُ  

. وجــود ولايــة قــضائيةغيــاب الحــصانة تعــني عــدم وجــود حــصانة، بينمــا لا يعــني   القــضائية لا
نع بعض الجرائم الخطـيرة والمعاقبـة عليهـا    بمالمتعلقة وهكذا، ورغم أن مختلف الاتفاقيات الدولية     

يفرض على الدول التزامات بمقاضاة مرتكبيها أو تسليمهم، ممـا يقتـضي منـها أن توسـع نطـاق                 
ولايتها القضائية الجنائية، فـإن هـذا التوسـيع لا يـؤثر بـأي حـال مـن الأحـوال علـى الحـصانات                    

ويظـل الـتحجج   .  وزراء الخارجيـة الممنوحة بموجب القانون الدولي العـرفي، بمـا فيهـا حـصانات        
بهذه الحصانات ممكنا أمام محاكم دولة أجنبية، حتى عندما تمارس تلك المحاكم الولاية القـضائية               

  .)٢٠٩(“بموجب هذه الاتفاقيات
 لا توجــد حجــج مُرضــية تــدعم الأســاس المنطقــي قيــد   وفي ضــوء مــا ســبق، يبــدو أنّ   - ٧٨

المتعلــق قــرار ال فــإن معهــد القــانون الــدولي، في وعلــى الأقــل،. لاســتثناء مــن الحــصانةلالبحــث 
الولايـة القــضائية الجنائيــة العالميــة فيمـا يخــص جريمــة الإبــادة الجماعيـة والجــرائم ضــد الإنــسانية    ب

 ســنوات مــن اعتمــاده قــرارا أربــعخــلال أي  (٢٠٠٥ في عــام ، الــذي اعتمــدهوجــرائم الحــرب
في القـانون   الأحكـام   قـضائية وتنفيـذ     بشأن حصانات رؤساء الدول والحكومـات مـن الولايـة ال          

 مـن   ،يةالدولي، أنكر فيه على رؤساء الـدول والحكومـات الـسابقين التمتـع بالحـصانة الموضـوع                
 ،)٢١٠()الـدولي  القـانون يـنص عليهـا      في حال ارتكابهم جرائم خطيرة       ،القضائية الأجنبية  الولاية

__________ 
  .٥٩، الحكم، الفقرة مذكرة أمر الاعتقالقضية  )٢٠٩(
  .١٦ و ١٣ المادتان  أعلاه،٤٠ الحاشية ،٢٠٠١ -لي قرار معهد القانون الدو )٢١٠(

  ١٣المادة ”    
  .جنبيةالأدولة اللا يتمتع رئيس دولة سابق بأي حرمة في إقليم  - ١    
يتعلـق   فيمـا  لا يتمتع بالحصانة من الولاية القضائية، في الدعاوى الجنائية أو المدنية أو الإداريـة، إلا                كذلك - ٢    

ومـع ذلـك، تجـوز ملاحقتـه        . ارسة المهام الرسمية وتكون ذات صلة بممارسة تلـك المهـام          بأعمال تنفذ في إطار مم    
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لا تخــل الأحكــام الــواردة أعــلاه ” :بالعبــارة التاليــة في الفقــرة الأخــيرة مــن ذلــك القــراراكتفــى 
  .)٢١١(“القانون الدوليقائمة بموجب بالحصانات ال

والأسـاس المنطقـي قيـد البحــث، الـذي يـستند إليـه الاســتثناء مـن الحـصانة فيمـا يخــص            - ٧٩
ــه أقــل انتــشارا، مفــاده أن       ــة، مــشابه لأســاس منطقــي آخــر لا يُنكــر أن ــة القــضائية العالمي الولاي

التـسليم  ”مبـدأ   عنـد سـريان      جريمة يُنسب ارتكابها إلى مسؤول أجنبي      بشأنتسري  الحصانة لا   
وتشير مذكرة الأمانة العامة إلى أن اللورد سافيل قـد أيـد هـذا الموقـف في قـضية           . “أو المحاكمة 

، الـذي قدمـه المقـرر     المحاكمـة التقريـر الأولي عـن الالتـزام بالتـسليم أو           في  و. )٢١٢(بينوشيه الثالثة 
، أشـير إلى الحـصانات بوصـفها        ٢٠٠٦  عـام   إلى لجنة القانون الـدولي في      غاليتسكي. الخاص ج 

والـتي  رائم بموجـب القـانون الـدولي،        الج ـعلـى   قاضـاة   المأحد العوائق التي تحول دون فعالية نظم        
خــلال مناقــشة هــذا الموضــوع في  أشــير وفي الوقــت نفــسه، . )٢١٣(تلائــم مثــل هــذه الجــرائم  لا

 يؤثر على حـصانة     ...لا ينبغي أن    ”أن تطبيق هذا الالتزام     إلى  اللجنة السادسة للجمعية العامة     
وليس لدى المقرر الخـاص أدلـة علـى وجـود           . )٢١٤(“المسؤولين الحكوميين من الملاحقة الجنائية    

آراؤهـا فيمـا تعتـبره     أي ممارسة واسعة الانتشار بين الـدول، بمـا في ذلـك ممارسـاتها القـضائية أو               
اء في مجـال حـصانة المـسؤولين الأجانـب حينمـا يتعلـق الأمـر                قواعد ملزمة، تؤكد وجـود اسـتثن      

. “التــسليم أو المحاكمــة”بنــاء علــى قاعــدة بحقهــم بممارســة الولايــة القــضائية الجنائيــة الوطنيــة  
في ســياق مــسألة الولايــة ) ٧٧الفقــرة (ويبــدو موقــف محكمــة العــدل الدوليــة، المــذكور أعــلاه  

مـذكرة الاعتقـال والـذي      الحكـم الـصادر بـشأن قـضية         عنـه في    أعربـت   القضائية العالمية، الـذي     

__________ 

 حــصرا لتلبيــة نفــذتحينمــا  ومحاكمتــه حينمــا تــشكل الأفعــال المنــسوبة إليــه جريمــة بموجــب القــانون الــدولي، أو 
  .ومواردها مصلحة شخصية، أو حينما تشكل اختلاسا لأصول الدولة

  .“ الأحكامنة من تنفيذلا يتمتع بالحصا كذلك - ٣    
  . على رؤساء الحكومات السابقين١٣، تنطبق المادة ١٦وبموجب المادة     

  .٦الفقرة  أعلاه، ١٩٦اشية ، الح٢٠٠٥ -معهد القانون الدولي، دورة كراكاو  )٢١١(
طـراف  فيما يخص الـدول الأ    ”: وذكر اللورد سافيل، على نحو خاص     . ٢٥٩انظر مذكرة الأمانة العامة، الفقرة       )٢١٢(

 لهذه الحصانة أن تقوم في انسجام مع أحكام هذه الاتفاقية عنـدما يتعلـق الأمـر      في الاتفاقية، لا أرى كيف يمكن     
لـدول الأطـراف الأخـرى أن تمـارس ولايتـها       بوسـع ا   فقـد وافقـت كـل دولـة طـرف علـى أن يكـون                 .بالتعذيب
داخــل أقاليمهــا وذلــك إمــا بتــسليمهم  علــى مــرتكبي التعــذيب المفترضــين مــن المــسؤولين الموجــودين   القــضائية 

بإحالتـهم إلى سـلطاتها المختـصة لأغـراض المحكمـة؛ وبالتـالي، أرى أنـه لا يمكنـها في الوقـت نفـسه أن تطلــب            أو
قـضية بينوشـيه     ،“حصانة من التسليم، أو المحاكمة تستند بالضرورة إلى الطابع الرسمي للتعذيب المدعى ارتكابـه             

  ).http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd990324/pino7.htm( الثالثة
)٢١٣( A/CN.4/571 ١٤، الفقرة.  
)٢١٤( A/CN.4/588 ١٦١، الفقرة.  
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ينطبق لا على العلاقة بين الحصانة والولاية القـضائية العالميـة فحـسب وإنمـا أيـضا علـى الالتـزام                    
  .بالتسليم أو المحاكمة، مقنعا تماما

وعمليــا، جــرت العــادة علــى اســتخدام العديــد مــن الأســس المنطقيــة المــذكورة أعــلاه     - ٨٠
ثناءات مـن حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة حـين                     لإثبات الاست 

تُمارس في قضية ذات صلة بارتكاب جريمة خطرة بموجب القـانون الـدولي، وقـد يكـون ذلـك                   
ه لا يوجد دوما اتفـاق فيمـا بـين     ويُضاف إلى ذلك أن   . لعدم قطعية أي من تلك الأسس     مراعاة  

ولا يزال المحـامون    .  على الإطلاق  ذا الأساس المنطقي أو ذاك    صحة ه على  ستثناءات  لامؤيدي ا 
ــسألة الاســتثناءات مــن الحــصانة الموضــوع       ــثيرون م ــة ي  في حــالات يةوالمنظمــات غــير الحكومي

هـذا الموقـف في قـرارين صـادرين عـن           يتجلى  و. بموجب القانون الدولي  المحددة  الجرائم الخطيرة   
 اللـتين تنـصان     ١٦ و   ١٣ المـادتين    ٢٠٠١ عـام    ذُكـر سـابقا، يتـضمن قـرار       فحسب مـا    . المعهد

الـذي  فـالقرار   . رؤسـاء الـدول والحكومـات الـسابقين       في حالـة    على استثناءات من هذا القبيـل       
لدولـة والأشـخاص الـذين يعملـون لـصالح الدولـة       ابشأن حصانة   ٢٠٠٩اعتمده المعهد في عام     
فيمـا يتعلـق بـالجرائم الدوليـة،         هيـنص علـى أن ـ    ،  في حالات الجـرائم الدوليـة     من الولاية القضائية    

تنطبق بموجـب القـانون الـدولي علـى الأشـخاص الـذين يتـصرفون باسـم الدولـة أي حـصانة                   لا
انتـهاء وظيفـة أو مهمـة أي فـرد          عنـد   باستثناء الحـصانة الشخـصية، وأن هـذه الحـصانة تتوقـف             

ي الـسائد في    هـذا الـرأي لـيس هـو الـرأ         نـرى، فـإن     يمكننا أن   كما  وومع ذلك،   . )٢١٥(بهايتمتع  
  . على ممارسات الدول ومواقفهابعدُ تأثير حاسمالفقه القانوني، بل يبدو أيضا أن ليس له 

 تنتفـي  يةالتساؤل عما إذا كانت الحصانة الموضـوع      حينما يتعلق الأمر ب   المسألة  تختلف  و  - ٨١
ــة     ــتي تمــارس الولاي ــة ال ــة في أراضــي الدول ــا القــضية و. )٢١٦( القــضائيةحينمــا تُرتكــب الجريم هن

__________ 
  .، المادة الثالثة٢٢، الحاشية ٢٠٠٩ - قرار معهد القانون الدولي )٢١٥(

  :ولةدال حصانة الأشخاص الذين يتصرفون باسم -المادة الثالثة ”(    
لا تنطبق بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بالجرائم الدوليـة، أي حـصانة مـن الولايـة القـضائية باسـتثناء                      - ١    

  .الحصانة الشخصية
ــصانة       - ٢     ــإن تلــــك الحــ ــصية، فــ ــصانة الشخــ ــع بالحــ ــة أي شــــخص يتمتــ ــة أو مهمــ ــهي وظيفــ ــا تنتــ حينمــ

  ). “تتوقف الشخصية
مـا إذا  لا تمـس بمـسألة   ”ابعـة مـن هـذا القـرار، فـإن الأحكـام المـذكورة أعـلاه         وفي الوقت نفسه، وفقا للمادة الر     

تتمتـع بالحــصانة مـن الولايـة القـضائية أمـام المحــاكم الوطنيـة لدولـة أخـرى في الـدعاوى المدنيــة          كانـت دولـة مـا    
  .“صانة، والحالات التي تتمتع فيها بتلك الحالصلة بجريمة دولية ارتكبها أحد موظفي الدولة الأولى ذات

توضـح   حوليـة المعهـد الـتي تحتـوي علـى مـواد كـان يمكـن أن        نـشر  بعـد  تم كـن قـد     يحين إعداد هذا التقرير، لم          
  .٢٠٠٩ قرار عام ية التي أعد بهاكيفال

ــرات    : انظــر )٢١٦( ــة، الفق ــة العام ــذكرة الأمان ــن      . ١٦٥-١٦٢م ــة م ــسألة حــصانة الدول ــل لم ــى تحلي للاطــلاع عل
  :للدولــة الــتي نُفّــذ في إقليمهــا النــشاط الــذي أدى إلى التــسبب بالــضرر، انظــر مــثلا  القــضائية المدنيــة  الولايــة
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لولايــة القــضائية للدولــة الــتي  الممنوحــة لفالأولويــة . تتعلــق بالــضرورة بجــرائم دوليــة خطــيرة  لا
كـون افتراضـيا العامـل الإضـافي الـذي يقـضي،            تالحـصانة، قـد      علـى    ارتُكبت الجريمة في إقليمها   

. قليمهـا وفقا لمبدأ السيادة، بأن الدولة تملك السلطة والولاية القضائية بصورة مطلقة وعليا في إ             
المقـررة في القـانون   ه يجـري في ممارسـة هـذه الهيمنـة الاسـتثناءات       ومع ذلك، ينبغـي التـذكير بأن ـ      

  .)٢١٧(الدولي، وخصوصا حصانة الدولة الأجنبية ومسؤوليها
أُشــير إلى أنــه في تحديــد مــا إذا كانــت  ” جــاء في مــذكرة الأمانــة العامــة، وحــسب مــا  - ٨٢

لدولة في إقليم دولـة أجنبيـة تعتـبر مـشمولة بالحـصانة مـن               الأعمال التي يضطلع بها مسؤول في ا      
حيث الموضوع، يكون الاعتبار البالغ الأهمية هـو مـا إذا كانـت الدولـة الإقليميـة وافقـت علـى                   

وموافقـة الدولـة المـستقبلة،      . )٢١٨(“اضطلاع هيئـة تابعـة لدولـة أجنبيـة بمهـام رسميـة في إقليمهـا               
، قـد  إقليمهـا  وجـود مـسؤول أجـنبي في     مجـرد  علـى     فحسب، ولكـن أيـضا     المهامليس على أداء    

ــة  ــرا ذا أهمي ــواع مــن       . يكــون أم ــين عــدة أن ــز ب ــد النظــر، يمكــن التميي وفي ســياق الموضــوع قي
فعلى سـبيل المثـال، قـد تكـون الدولـة الـتي تمـارس الولايـة القـضائية قـد وافقـت                       . )٢١٩(الحالات

 في   أدى إلى ارتكـاب جريمـة      ممارسـته للنـشاط الـذي     علـى   على وجود المـسؤول الأجـنبي فيهـا و        
حالة مشابهة، إنما تتميـز عـن الحالـة الـسابقة بـأن             يمكن أن تحدث    وبالإضافة إلى ذلك،    . إقليمها

وأخـيرا، توجـد    . الدولة المـستقبلة لم تعـرب عـن موافقتـها علـى النـشاط الـذي أدى إلى الجريمـة                   
ولا حـتى  على النـشاط،  ت لا قد وافقتكون فيها الدولة التي تمارس الولاية القضائية      لا حالات

  .وجود المسؤول الأجنبي في إقليمهامجرد على 
فخلاصـة  . ولا يبدو أن التطبيق على النوع الأول من الحالات يسبب مـشاكل خاصـة               - ٨٣

ــة الــتي وقعــت الجريمــة المزعومــة في إقليمهــا قــد وافقــت مــسبقا علــى أن تمــنح       القــول إن الدول
. ا حصانة فيما يخص الأعمال التي يؤديها بصفته الرسميـة          في إقليمه  ويعملالموظف الذي يوجد    

 ارتكب أثناء توجهـه إلى     و ، محادثات لإجراء جاءعلى سبيل المثال، إذا كان مسؤول أجنبي قد         ف

__________ 

X.Yang, State immunity in the European court of human rights: reaffirmation and misconceptions, 

British Journal of International Law, vol. 74 (2003), pp.375-408.  
لكــل دولــة الحــق في ممارســة ولايتــها ”: مــن مــشروع الإعــلان المتعلــق بحقــوق الــدول وواجباتهــا  ٢انظــر المــادة  )٢١٧(

ــى ــى كــل الأشــخاص   عل ــا وعل ــدولي    ...  إقليمه ــانون ال ــتي يقرهــا الق ــا بالحــصانات ال ــه، رهن   .‘‘الموجــودين في
The Work of the International Law Commission, 6th ed., vol., p. 262.  

  .١٦٣ة الأمانة العامة، الفقرة  مذكر:انظر )٢١٨(
تنـدرج في   ولا. يةبالحـصانة الموضـوع  نود التشديد على أن المسألة المثارة هنا تقتـصر فقـط علـى تمتـع المـسؤولين                 )٢١٩(

إطار هذا الموضـوع حـصانات المـوظفين القنـصليين أو مـوظفي البعثـات الخاصـة، رغـم أن بعـض المقارنـات قـد                      
  .تكون مفيدة
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 هــذا فــإنفي الدولــة المــستقبلة،   عقوبــة جنائيــةيــستتبعالمحادثــات انتــهاكا لقواعــد المــرور مكــان 
  .انةيجب أن يتمتع بالحصفيما يبدو الشخص 

الـة  الحفي تـسري  صانة مـا إذا كانـت الح ـ  يبدو الـسؤال المطـروح هـو    في الحالة الثانية،    و  - ٨٤
قـد أعطـت موافقتـها      الدولة المـستقبلة    تكون  ونشاط المسؤول   تحديد نطاق   التي يتم فيها مسبقا     

علـى سـبيل    ف. علـى النـشاط الـذي أدى إلى الجريمـة         دون أن تعطـي موافقتـها       هذا النشاط،   على  
 خـارج نطـاق     ه شـارك  جراء محادثات بـشأن الزراعـة، ولكن ـ      جاء لإ ال، إذا كان المسؤول قد      المث

بالحـصانة مـن الولايـة       إمكانيـة تمتعـه      عندئـذ تكـون   نشاط إرهابي،   في  التجسس أو   في  المحادثات  
.  مــشكوكا فيهــاالأعمــال غــير المــشروعةمــا يتعلــق بتلــك القــضائية الجنائيــة للدولــة المــستقبلة في

إلى ارتكـاب  الـذي أدى   النـشاط    ارتبـاط هـو مـدى      الذي يتسم هنا بأهمية واضحة       ولكن الأمر 
ــةوافقــت عليــه النــشاط الــذي بالجريمــة  تعــد أفعــال ، أولى  مــن جهــةفــي هــذه الحالــة، ف. الدول

فر اتتـو وبالتـالي   ،  )أو كـان يخـدمها    (يخدمها   وتنسب إلى الدولة التي      ،ذات طابع رسمي  المسؤول  
 أخـرى،  جهـة مـن  و. سـيادة تلـك الدولـة     بنـاء علـى     ا الـشخص    مسألة حصانة هـذ   طرح  لأسس  

خـرى دون   الأدولـة   النـشاط في أراضـي      ب،  عن طريق المسؤول التابع لهـا     هذه الدولة،   اضطلعت  
  .)٢٢٠( الدولةتلكيشكل انتهاكا لسيادة على نحو موافقتها على ذلك، أي 

لا علــى و اضــيهاجــنبي في أرالأسؤول المــعلــى وجــود قــد وافقــت لدولــة لم تكــن اإذا و  - ٨٥
فيبدو أن هناك ما يكفي من الأسـباب        لى ارتكاب فعل يعاقب عليه جنائيا،       ى إ أد الذي   نشاطه

فـي  ف. تلـك الدولـة  القـضائية ل ولايـة  المـن  الموضـوعية  ن المـسؤول لا يتمتـع بالحـصانة       ألافتراض  
سؤول علـى وجـود م ـ    ، مـن خـلال الموافقـة        الدولـة تكـون    في الفقرات السابقة،      المعروضة الةالح

فيمــا لــه صــلة  مــسبقا علــى حــصانة ذلــك الــشخص  توافقــقــد  ، في أراضــيهاهأجــنبي ونــشاط
لم يكـن الأمـر يقتـصر علـى مجـرد إقـدام             هـذه الموافقـة، و    لم تتـوافر    إذا  ولكـن،   . نشاطه الرسمـي  ب

 ، غـير قـانوني    نفـسه الدولة  تلك  في أراضي   وإنما كان وجوده    تصرف غير قانوني    على  الشخص  
الأمثلة على هذا النوع من الحـالات       تشمل  و. بعيدلى حد   ا إ صعبانة يكون   الحصب التمسكفإن  

في الإجــراءات القــضائية المتعلقــة و. ، ومــا إلى ذلــكالتجــسس والتخريــب والاختطــافأعمــال 

__________ 
مـا إذا كـان   معرفـة  حالة تنطوي على حصانة مسؤول أجنبي، أي تقييم  المهم أيضا، لمنأليبيك أنّ فان . ترى ر  )٢٢٠(

لكـن مـساءلة   و”(في إقليمهـا  مـورس النـشاط   بموجـب قـانون الدولـة الـتي         طابع إجرامي يستتبع العقاب      هنشاطل
الأمر انتـهاكا للقـانون    ع  يشكل في واق  معين  عمل  على ما إذا كان     تعتمد    مساءلة فعلية  دولة أجنبية من  مسؤول  

الـسارية  القواعـد   الانتهاك يتعلق فقـط بقاعـدة مـن          أو ما إذا كان      ،ةتها الإقليمي هكت سياد الوطني للدولة التي انتُ   
ويـورد المرجـع نفـسه، في       . ١٨٣-١٨١الـصفحات   ،   أعـلاه  ٥١الحاشـية   ،  فان أليبيـك  .  ر انظر(). “بين الدول 

سؤولين أجانـب ارتكبـوا     قـضايا تتعلـق بم ـ    محـاكم وطنيـة في      تها  أصـدر ن أحكام   ع أمثلة   ،١٨٣-١٦٧الصفحات  
  ).جرائم في إقليم الدولة التي تمارس الولاية القضائية
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حـتى عـدم    ، أو   )٢٢١(ذلـك قبـل   يُدون أن   الحـصانة    إمـا يجـري الـتحجج ب        من هـذا النـوع     بقضايا
 ديـستومو  تيقضيمثل  بعض القضايا،   أن  إلى   هنا   شارةالإوينبغي أيضا   . )٢٢٢(التحجج بها مطلقا  

)Distomo()المحاكم اليونانية والإيطاليـة بحـصانة ألمانيـا        ا  م لم تعترف فيه   اللتين )٢٢٤( وفيريني )٢٢٣
ة ولاي ـالالدولة الـتي تمـارس      إقليم  رائم ارتكبت في    كانت تتعلق بج  من الولاية القضائية الإيطالية،     

صانة بالح ـمحكمـة كنديـة     اعترفـت فيـه     ، الذي   بوزاريفي قضية   الصادر  الحكم  و. )٢٢٥(القضائية
يمكـن، عـبر تفـسيرها باتبـاع        مقـاطع   يتـضمن    بموجب قاعدة آمرة،     االتعذيب محظور رغم كون   

قـد  إذا كـان التعـذيب      ربمـا كـان ليختلـف       أن الحكـم    أن يُـستنتج منـها      ،  نهج الاستدلال بالـضد   
  .)٢٢٦(ضائية القةولايالارتكب في إقليم الدولة التي تمارس 

 هم فـي  ن، بم ـ موظف من مـوظفي الدولـة     مع أي    تحدثوالحالات التي يُنظر فيها هنا قد         - ٨٦
فـراد العـسكريين   للأ مسألة الملاحقـة الجنائيـة   يبدو أن وبالإضافة إلى ذلك،    . نوالأفراد العسكري 

س  في إقلـيم الدولـة الـتي تمـار        عسكري خلال نزاع    ترتكبالجرائم التي   تهم، فيما يخص    وحصان

__________ 
يطاليـا  إ في   مالقـبض علـيه   الـذين ألقـي     التابعة للولايات المتحـدة      المركزية   وكالة الاستخبارات عملاء  قضية  انظر   )٢٢١(

  ).٤٦٦، الحاشية رقم العامةلأمانة امذكرة  (٢٠٠٣عام اختطاف شخص في  تتعلق ببتهم
 ولكـن ثمـة  ). ٤٦٥المرجـع نفـسه، الحاشـية     ()Rainbow Warrior (على سبيل المثـال، قـضية رينبـو واريـور    انظر  )٢٢٢(

دولة أجنبية مـن دون موافقتـها،       إقليم  أنشطة رسمية، في    ته  ممارس نفسه، أثناء    سؤوليجد فيها الم   يمكن أن حالات  
الخاضع للعقاب الجنائي الذي يرتكبه المسؤول في هذه الحالـة          النشاط الوحيد   ويكون  . بشكل غير متعمد  ولكن  

. مـسألة الحـصانة  أن ثمـة أسـبابا تجيـز طـرح     ويبـدو في مثـل هـذه الحالـة      . الحدود بصورة غير مشروعة   هو عبوره   
 ليتـواني الي  روسـية المجـال الجـو      دخلت طائرة عسكرية     ،٢٠٠٥في عام   أثناء تدريبات جرت    على سبيل المثال،    ف

 وأثـار . دعوى جنائية ضد الطيـار الـذي كـان قـد نجـا مـن المـوت               وأقيمت في ليتوانيا     .تحطمت  ثم عن غير قصد  
أثناء أداء وجد نفسه بطريق الخطأ في أراضي دولة أجنبية      ، الذي   روسي مسألة ما إذا كان قائد الطائرة      ال الاتحاد
الـصادر في   روسـي ال الاتحـاد انظر تعليق وزارة خارجية ( الدولةتلك القضائية لولاية المتع بالحصانة من    يت،  عمله
  )./http://www.mid.ru/brp_4.nsf:  متاح على الموقع التاليالنصهذه القضية، بشأن  ٢٠٠٥سبتمبر /أيلول ١٩

  .Prefecture of Voiotia v. Germany in Supreme Court of Greece, no 11/2000 of 4 May 2000 المرجع نفسه )٢٢٣(
)٢٢٤( Ferrini v. Republica Federale di Germania, Corte di Cassazione, Joint Sections, Judgment 6 November 

2003-11 March 2004, n.5044.  
صانة لألمانيـا في    بالح ـالـسبب في عـدم الاعتـراف        تحديدا كـان    هذا الظرف    نالقانوني رأي يقول إ   الفقه  طُرح في    )٢٢٥(

 ,X.Yang, Jus cogens and state immunity, New Zealand Yearbook of International Law انظـر ( القـضية  هـذه 

2006, pp. 164-169.(  
 عنـد نص على استثناء من حصانة الدولة       يمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي        ليس هناك ’’: سبيل المثال على   )٢٢٦(

في و. للقواعـد الآمـرة  خالفـة  المفعـال  بالنـسبة للأ تى ح ـدولـة المحكمـة،   تعـذيب خـارج   الأعمال  عمل من   ارتكاب  
لقـانون الـدولي    سـارية مـن قواعـد ا      قاعـدة   أن ثمـة    ...   الـدول  اتممارس ـالمـستقاة مـن     الأدلـة   ، يُستنتج مـن     الواقع

 Bouzari v. Iran‘‘ةخـارج دولـة المحكم ـ  المرتكبـة  أعمـال التعـذيب   ب فيمـا يتعلـق  حصانة الدولة تنص على العرفي 

[2002] O.J.No. 1624, Court file No. 00-CV-201372, Ontario Superior Court of Justice, Judgment, para. 63.  
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حالـة خاصـة، وينبغـي      أنهـا   القانون الإنساني، و  لأحكام  في المقام الأول    ، تخضع   الولاية القضائية 
  .في إطار هذا الموضوعيُنظر فيها ألا 
ــصادر      - ٨٧ ــدولي ال ــرار معهــد القــانون ال ــة  أن  علــى ٢٠٠١في عــام ويــنص ق رئــيس الدول

قـد نفـذت حـصرا    ”انت أفعالـه  كجنائيا إذا أن يلاحق   يمكن) وبالتالي رئيس الحكومة  (السابق  
وبـذلك  . )٢٢٧(“لتلبية مصلحة شخصية، أو حينما تـشكل اختلاسـا لأصـول الدولـة ومواردهـا              

رئــيس الدولــة  حالتــان أخريــان يحــرم فيهمــا إلى حالــة ارتكــاب أخطــر الجــرائم الدوليــةتــضاف 
عو يــرى واضــ، ومــن هنــا. يةبالحــصانة الموضــوعمــن التمتــع ) وبالتــالي رئــيس الحكومــة(الــسابق 
 ولكـن  ،صانة شخـصية يتـصرف بـصفة رسميـة    يتمتـع بح ـ سؤول الـذي  الم ـحتى لو كان    هأنّالقرار  

ــراء الشخــصي،   ــه لأغــراض الإث ــه الح يفقــد فإن ــة حينمــا يتــرك وظيفت الــتي توفرهــا الحــصانة  ماي
تعلـق  ي فيمـا  مـشابهة  عـن وجهـة نظـر    القـانوني في الفقـه   اب مختلفـون    أعرب كتّ وقد  . الموضوعية

وقـد يكـون هـذا     . )٢٢٨( الرسميـة  الأنـشطة ممارسـة   إطار  لإثراء الشخصي في    للة  بطرق أخرى مماث  
قــد اعتُــبر نــشاطا سؤول الــذي يزاولــه المــهــذا النــوع مــن النــشاط يكــن إذا لم الموقــف مفهومــا 

فـإن ذلـك يـثير      عتبر النشاط الرسمي للمسؤول، وبالتالي، للدولـة،         زال يُ  ماأنه  بما  ،  لكنو. رسميا
مكرسـة  كاملـة مـن المعاهـدات الدوليـة     فثمة سلـسلة  .  هذا الموقفسلامةحول بعض الشكوك   

وتجـرّم تلـك   . )٢٢٩(ثـروة شخـصية بـصورة غـير مـشروعة        المسؤولين  لمكافحة الفساد واكتساب    
لا يمكــن ارتكابهــا بمــا في ذلــك تلــك الــتي  (عمــالمثــل هــذه الأالمعاهــدات ارتكــاب المــسؤولين 

إقامــة هــا المتعلقــة بوحقوقالــدول واجبــات تحــدد ، و) الوظيفيــةرتبــةالأو  المنــصب باســتغلال إلا
ــة  ــةوممارس ــة  الولاي ــضائية الجنائي ــا يخــص الأ  الق ــالفيم ــسؤولون   عم ــها الم ــتي يرتكب بعــض و. ال

. )٢٣٠(من الولاية القـضائية الجنائيـة      الأجانب   سؤولينالممسألة حصانة   لا يتطرق إلى    المعاهدات  
ــوداتــضمن وبعــضها الآخــر ي  ــة  بل  تــنص علــى أن أحكامهــا لا تخ ــ بن أحكــام المعاهــدات الدولي

__________ 
  . أعلاه٢١٠انظر الحاشية . القرارمن ) ٢ (١٣١٣ادة لما )٢٢٧(
  .٢١١ مذكرة الأمانة العامة، الفقرة :انظر )٢٢٨(
: التـالي  الموقـع  علـى  الـنص متـاح   (٢٠٠٣ساد لعـام  انظر، على سبيل المثال، اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الف ـ          )٢٢٩(

http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-r.pdf(  ــة ــدان الأمريكيــ ــة البلــ ، واتفاقيــ
-http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b :التـالي  الموقـع  الـنص متـاح علـى    (١٩٩٦لمكافحة الفساد لعام  

58.html(، ١٩٩٩الفـساد لعـام    بـشأن   واتفاقية القانون الجنـائي) European Treaty Series – No.173(  واتفاقيـة ،
ــام      ــساد لع ــع ومكافحــة الف ــي لمن ــاد الأفريق ــالي    (٢٠٠٣الاتح ــع الت ــى الموق ــاح عل ــنص مت -http://www.africa:ال

union.org/root/AU/Documents/Treaties/Text/Convention%20on%20Combating%20 Corruption.pdf.(  
انظـر، علـى سـبيل المثـال،        (أحكـام متعلقـة بحـصانة مـسؤولي الدولـة نفـسها             يمكن العثور علـى     في الوقت نفسه،     )٢٣٠(

لاتحـاد  ا مـن اتفاقيـة   ٩المـادة   مـن  ٥الفقـرة   من اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـساد، و      ٣٠المادة   من   ٢الفقرة  
  ).٢٠٠٣م  لعانع ومكافحة الفسادلمفريقي الأ
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طريقـة لحـسم   أبـسط  ويبـدو أن  . )٢٣١(هـؤلاء الأشـخاص  عـن  صانة الح فيما يخص رفع  الأخرى  
فيهـا  يرتكبـون   في الحـالات الـتي   ،سؤولين من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  المحصانة  مسألة  
 تكـرس اهـدة دوليـة    الأحكـام المناسـبة في مع     تتمثـل في إدراج      ،الإثـراء الشخـصي   بهـدف   جرائم  

المـذكورة  المعاهـدات   إلا إذا اعتُـبر طبعـا أن         بعـد، لم يحـدث    ذلـك   ولكن  . لمكافحة هذه الجرائم  
  . الحصانةتنص ضمنا على رفع

سؤول يتمتــع المــمــا إذا كــان البــت في مــسألة مــن أجــل ويبــدو بجــلاء أن مــن الــلازم،   - ٨٨
 في كـل    أن تُـدرس  ،  قيـد النظـر هنـا     الات  بالحصانة من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة في الح ـ         

 الـذي أدى إلى الإثـراء       العمل ت الصفة التي نفذ بها ذلك الشخص      مسألة ما إذا كان   فعلية  حالة  
مورسـت فيهـا   حـالات  أن ثمـة  ومـن المعـروف   . شخصية م رسمية أ، وما إلى ذلك ،غير المشروع 

مـنح الحـصانة   الدولـة  لـب فيهـا     لم تط جرائم من هذا النوع و    بخصوص  الولاية القضائية الأجنبية    
 رئـيس   ،مـاركوس قـضية   في    على سبيل المثال، في الولايات المتحـدة       هذا ما حدث،  و. لمسؤولها

في الــسابق لطاقــة الذريــة ا وزيــر قــضية آدامــوف،وفي الوقــت نفــسه، في . )٢٣٢(الفلــبين الــسابق
ــتي،الاتحــاد الروســي  ــسرية   في إطارهــا  نظــرت ال ــة السوي ــسليمه إلى مــفي المحكمــة الاتحادي سألة ت

يتمتـع بالحـصانة    أن مـسؤولها الـسابق  ، أكد الاتحـاد الروسـي       الاتحاد الروسي الولايات المتحدة أو    
أن الإثـراء غـير   منـها  مـور  مـن الأ لولايات المتحـدة، مـشيرا إلى جملـة     لالولاية القضائية الجنائية    من  

__________ 
 مـن ) ٤ (٤، والمـادة  ١٩٩٩عـام  ل من اتفاقيـة القـانون الجنـائي بـشأن الفـساد      ١٦انظر، على سبيل المثال، المادة      )٢٣١(

ــضاء في       ــدول الأعـ ــو الـ ــة وموظفـ ــو الجماعـــات الأوروبيـ ــه موظفـ ــورط فيـ ــساد الـــذي يتـ ــة الفـ ــة مكافحـ اتفاقيـ
ــاد ــدت   الأوروبي الاتحـــ ــتي اعتُمـــ ــار ٢٦في الـــ ــايو /أيـــ ــنص (١٩٩٧مـــ ــالي   الـــ ــع التـــ ــى الموقـــ ــاح علـــ   : متـــ

http://eur-lex.europa.eu/.(  
 Tribunal Federal, Affaire Marcos, 2) قضية مـاركوس في حكمها الصادر في لم تجر المحكمة العليا في سويسرا،  )٢٣٢(

Novembre 1989, ref. ATF 115 Ib 496 consid 5 b(،تقـرر حيـث   لطبيعة نشاط هذا الـشخص،  تفصيليا  تحليلا 
وكـان الوضـع ممـاثلا في    . النـشاط بالطـابع الرسمـي لهـذا     ن الفلبين قد رفضت الاعتـراف       لأه لا يتمتع بالحصانة     أن

: )In re Grand Jury Proceedings, 817 F.2d at 1111(في الولايـات المتحـدة   ة مـاركوس  في قـضي الـصادر  الحكـم  
حــصانة التنــازل عــن القــضية، بهــذه ار ، في إطــالولايــات المتحــدةحكومــة الفلــبين وزارة خارجيــة فقــد أبلغــت 

 .USA v. Noriega 117 F.3d 1206; 1197 U.S(الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ضـد نورييغـا      قـضية  في و. سمـاركو 

app. LEXIS 16493،ــر ــذكرة: انظ ــة   م ــة العام ــرةالأمان ــية ، ٢١١ ، الفق إحــدى محــاكم  أنكــرت ) ٦٠٥الحاش
أن حكومـة الولايـات     اسـتنادا إلى    بنمـا،   لدولـة   رئيس الـسابق    ال ـييغا،  نورعلى مانويل    الحصانة   الولايات المتحدة 

ولم . الـتي كانـت قيـد النظـر    عمـال  في الفترة التي نفّذ فيهـا الأ      لدولة  ا ل نورييغا رئيس تكن قد اعترفت ب   المتحدة لم   
لو و.  هذه الحالةفي عاملا حاسماأداها الأعمال التي يُعتبر طابع  لموبعبارة أخرى، . صانة نورييغابح بنما تتمسك

ته حصانفلا شك في أن     ،  للسلطةنورييغا  أهلية  لولايات المتحدة قد اعترفت بشرعية      لكانت السلطات التنفيذية    
 Heidi Altman, The Future of Head of State Immunity: The :انظر، على سبيل المثـال . كان سيُعترف بها أيضا

Case against Ariel Sharon, April 2002, p. 6, http://www.indictsharon.net/heidialtman-apr02.pdf.  
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إسـاءة  (نـشاطاته الرسميـة      نتيجـة ل   الاتحـاد الروسـي   في  قـد حـدث     دامـوف   اتهم بـه آ   المشروع الذي   
  .)٢٣٣()ةته الوظيفيرتباستخدام 

 المشار إليه أعلاه، الذي اتخذه معهـد القـانون     تأكيد أن أحكام القرار   ولا يجيز ما تقدم       - ٨٩
وفي الوقــت  .)٢٣٤(عرفيــة مــن قواعــد القــانون الــدولي عكــس قاعــدة  ت،٢٠٠١ الــدولي في عــام

ــدو أن الح ــنفــسه،  ــة  تحمــي الم ــ يةصانة الموضــوعلا يب ــدابير الإجــراءات الجنائي الــتي سؤول مــن ت
في المــصارف مثــل الأرصــدة المودعــة  (متلكاتــه الشخــصية بمدولــة أجنبيــة فيمــا يتعلــق  تتخــذها 
يُنـسب إليـه ارتكابهـا      جريمـة   بـشأن    ها تمارس ـ  الـتي  الجنـائي القـانون   إجـراءات   في نطاق   ) الأجنبية

  .الرسميةتقيّده في أداء أعماله ات هذه الإجراءاعتبار أن لا يمكن و. ثراء الشخصيالإدف به
  

  استنتاجات بشأن الاستثناءات  - ٣  
ختلفـة  الأسـس المنطقيـة الم  أن تـبرهن علـى    أعـلاه  الواردةالحجج أن يرى المقرر الخاص      - ٩٠
يثبـت، لـدى التـدقيق      سؤولين من الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة          الملاستثناءات من حصانة    ل

ومـا زالـت هـذه الأسـس المنطقيـة محـل نقـاش في        . مقنعة بشكل كـاف  فيها عن كثب، أنها غير 
ولم يـؤد   .  غـير موحـدة علـى الإطـلاق        ممارسات الدول في هـذا الـصدد      كما أن    .الفقه القانوني 

ات ممارس ـنـشوء   لمناقشة هذه المسألة، إلى     بعد أن أعطى زخما     ،  بينوشيهفي قضية   الحكم الصادر   
تطـورت  قـد  الحـصانة  مـن  سـتثناءات  ن الابـأ لقـول  صعب ايوفي هذا الصدد،   . متجانسةقضائية  
تماما مثلمـا يـستحيل، علـى أي حـال، التأكيـد             قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي،        لتصبح

تختلـف عـن غيرهـا     حالـة   ثمـة   و.  قاعدة من هذا القبيل    وضعنحو  على وجود توجّه    بشكل قاطع   
الجريمة المزعومة إثر وقوع الاختصاص الجنائي  فيها الدولةتمارس في هذا الصدد، وهي الحالة التي   

 النـشاط الـذي أدى      إقليمهـا مارس في   أن يُ تعط موافقتها على     لموتكون تلك الدولة    ،  في إقليمها 
.  الجريمـة المزعومـة    تلكالذي ارتكب   الأجنبي  وجد في أراضيها المسؤول     على أن ي  إلى الجريمة، أو    

  .صانةغياب الح عن  كافية تجيز الحديث، يبدو أن ثمة أسبابافي مثل هذه الحالةف
مـن القيـود علـى      السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدى يستحسن فـرض المزيـد              و  - ٩١
ولنتـذكر في هــذا الـصدد بعــض التوصـيات الــواردة في    . قانونـا منــشودا  بوصـف ذلــك  صانةالح ـ

ات الـتي أشـير إليهـا       الأوروبي، بما في ذلـك بعـض التوصـي        فريقي والاتحاد   لاتحاد الأ اخبراء   تقرير
__________ 

 Adamov gegen Bundesamt fur Justiz, Urteil vom 22. Dezember 2005, 1. Offentlichrechtliche:انظــر )٢٣٣(

Abtellung (1А.288/2005/gij), para. 3.4.2. رة  إدا٢٠٠٥مـايو  / أيار١٨التي أصدرتها في تعليقات الانظر أيضا و
ــي   ــاد الروســـــ ــة للاتحـــــ ــلام والـــــــصحافة في وزارة الـــــــشؤون الخارجيـــــ ــالي الإعـــــ ــع التـــــ : ، علـــــــى الموقـــــ

http://www.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/61C69CBAC851731AC3257006003264A0?OpenDocument.  
ومفـاده أن المـسألة   ) ٢٠٩الفقـرة  (‘‘ مـذكرة الأمانـة العامـة   ’’ الـوارد في  )Hazel Fox (انظر رأي هازل فـوكس  )٢٣٤(

  . من القرار تمثل القانون المنشود١٣المطروحة هي أن صياغة تلك الأحكام الواردة في المادة 



A/CN.4/631
 

74 10-39573 
 

ــه  أعــلاه ــة     ’’ :، والــتي جــاء فيهــا أن ــة القــضائية العالمي ــد ممارســتها الولاي ــدول، عن ــتعين علــى ال ي
دولي مراعاة الحاجة إلى تجنب الإخـلال بالعلاقـات الدوليـة            ذات طابع بخصوص جرائم خطيرة    

ارس الولايـة القـضائية    سلطات العدالة الجنائية الوطنية الـتي تعتـزم أن تم ـ    وتلتزم قانونا ... الودية  
 بمراعـاة جميـع      دولي ذات طـابع  ة  ير جـرائم خط ـ   م ارتكـابه  يُـشتبه في   أشـخاص    بالنسبة إلى العالمية  

، ويكـون عليهـا  الحصانات التي قد يتمتـع بهـا موظفـو الدولـة الأجنبيـة بموجـب القـانون الـدولي               
ولـدى   ... صانات الح ـ خولـت لهـم هـذه     الامتنـاع عـن محاكمـة المـوظفين الـذين           التزام ب بالتالي،  

دولي، ينبغـي للـدول، مـن بـاب الـسياسة العامـة،       ال ـ ذات الطـابع المقاضاة على الجـرائم الخطـيرة    
 باعتبـار أن هـذه الجـرائم الـتي تـؤذي            ،إيلاء الأولوية للإقليمية بوصفها أساسا للولايـة القـضائية        

تمـع الـذي ارتكبـت فيـه،         المج أساسـاً المجتمع الدولي برمته من خلال انتهاك القيم العالمية، تؤذي          
النظــام مــن  العــام لاحتياجــات الجمهــوروتــشكل خرقــا لــيس فقــط لحقــوق الــضحايا بــل أيــضا 

الـتي   عـادة في إقلـيم الدولـة     توجدوزيادة على ذلك، فإن أغلب الأدلة     . والأمن في ذلك المجتمع   
  .)٢٣٥(‘‘يدعى أن الجريمة ارتكبت فيه

 القواعـد العامـة      مثـل هـذه الاسـتثناءات في       عمـا إذا كـان ظهـور      ويمكن التساؤل أيـضا       - ٩٢
ــدولي، و ل ــانون ال ــة  لق ــها مــن إمكاني ــا يواكب ــى    م ــة عل ــة الوطني ــة القــضائية الجنائي  ممارســة الولاي

بوصف ذلك عنـصرا    ، لأغراض مكافحة الإفلات من العقاب،       محبذامسؤولين أجانب سيكون    
) أو خـدمها (يخـدمها  ة للدولـة الـتي   أو للولايـة القـضائي  مكملا للولاية القضائية الجنائيـة الدوليـة       

تـنص تـشريعات بعـض      و. )٢٣٦(بملاحقتـه جنائيـا بـصورة فعليـة        الدولـة    لم تقم تلك  إذا   سؤولالم
بيـد أن إمكانيـة ممارسـة       . )٢٣٧(الفرعيـة الولايـة القـضائية الجنائيـة       مثـل هـذه     ممارسـة   الدول على   

وجــود ، ا تقـدم  يتــضح مم ـ كمـا عــني بعـد، ات لا تالولايـة القـضائية المنــصوص عليهـا في التـشريع    
  .جانبالأسؤولين الممن حصانة استثناءات 

قيــود علــى حــصانة موظفيهــا مــن الولايــة القــضائية   في وضــع لــدول مــسألة حــق اأمــا   - ٩٣
 وفي هــذا. )٢٣٨(مــسألة أخــرىفهــي ، إبــرام معاهــدة دوليــةبعــضا، مــن خــلال بعــضها لالجنائيــة 

__________ 
  .٣٤ و ٣٣ تان الصفح، أعلاه١٤الحاشية تقرير خبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي،  )٢٣٥(
ــر )٢٣٦( ــات انظـ ــا   الكلمـ ــتي أدلى بهـ ــدولي   الـ ــانون الـ ــة القـ ــستين للجنـ ــدورة الـ ــاكراي   في الـ ــد مـ ــن دونالـ ــل مـ  كـ

)A/CN.4/SR.2984, p.9(  ــاس ــدو فارغـ ــارينيو -، وإدمونـ ــون  ) A/CN.4/SR.2987, p.11( كـ ــاري غوتـ ومـ
  ).A/CN.4/SR.2985, pp.5-6(جاكوبسون 

  .٤٤٠  و٤٢٣ و ٤١٤ أعلاه، الصفحات ٢٣أمبوس، الحاشية . انظر ك )٢٣٧(
الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية            جريمة   لمنع   ٢٠٠٦بروتوكول عام   يتضمن   )٢٣٨(

كافحـة الإبـادة الجماعيـة      الخاصـة بم  تطبيـق أحكامـه     المتعلقـة ب   ١٢المـادة   والمعاقبة عليها،   وجميع أشكال التمييز    
علــى قــدم ’’ الأحكــام وتنطبــق هــذه. ‘‘الرسميــةالــسلطات ’’علــى ائم ضــد الإنــسانية وجــرائم الحــرب والجــر

الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجـرائم الـتي ينطبـق عليهـا هـذا البروتوكـول، بغـض النظـر                     جميعالمساواة على   
ــن الم ــز عـ ــيركـ ــك الرسمـ ــخاصلأولئـ ــى .  الأشـ ــي    وعلـ ــز الرسمـ ــإن المركـ ــاص، فـ ــو خـ ــة نحـ ــرئيس الدولـ   ،لـ
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حاليــا، الــساري نون الــدولي العــرفي  إلى جانــب تــدوين القــا تــدرس،الــصدد، يمكــن للجنــة أن  
حـصانة مـسؤولي الـدول      بنود نموذجية بـشأن تقييـد أو منـع           بروتوكول طوعي أو     إعدادمسألة  

  .من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
  

  موجز  -زاي   
  :محتويات هذا التقرير في العبارات التاليةتلخيص يمكن   - ٩٤

والدولـة نفـسها،    مسؤولي الدولة،   حصانة  هي  ،  القاعدة العامة، بصورة إجمالية     )أ(  
  ؛هذه القاعدةمن ستثناء الاهو فمعينة حالة في أية أما غيابها جنبية، الأقضائية الولاية المن 

ــسؤولو   )ب(   ــع م ــة بالحــصانة  يتمت ــة   يةالموضــوع الدول ــضائية الجنائي ــة الق ــن الولاي  م
ــة، أي ــديهمالأجنبي ــق بالأعمــال     أن ل ــؤ حــصانة فيمــا يتعل ــتي ت ــديال ــة، لأن هــذه  ة صف ب رسمي

  ؛دمونهاالأعمال هي أعمال الدولة نفسها التي يخ
تحديـد  لتمييـز بـين إسـناد التـصرف لأغـراض      تبرر الا توجد أسباب موضوعية     )ج(  

تجيـز التأكيـد   أسـباب  يصعب وجود و.  ولأغراض الحصانة من جهة أخرى     ،جهةالمسؤولية من   
ــأن العمــل  ــصادر عــن الم ــ  ب ــة يُنــسب  سؤول،الواحــد نفــسه، ال ــبر ويإلى الدول ــصرفاتها مــن عت ت

وأنــه لا ينــسب إليهــا بتلــك الــصفة ويعتــبر فقــط عمــلا مــن  مــسؤولية الدولــة، لأغــراض تحديــد 
تحديـــد طبيعـــة ســـلوك مـــسألة و. الحـــصانة مـــن الولايـــة القـــضائيةأعمـــال المـــسؤول لأغـــراض 

إلى صرف هـذا الت ـ إسـناد   وبالتـالي  -أو شخـصي   رسمـي  مـن حيـث كونـه ذا طـابع           - سؤولالم
عـن  في مـسألة حـصانة المـسؤول       النظـر   قبل  مسألة يجب منطقيا أن يُنظر فيها       ،   من عدمه  لدولةا

  ؛التصرف هذا
ــصنيف ســلوك  إن   )د(   ــت ــاره سؤول الم ــاســلوكباعتب ــع  لا يعتمــد  ا رسمي ــى دواف عل

يتـصرف بموجـب أهليتـه    العامل الحاسـم هـو أن المـسؤول    ف. السلوكمضمون   علىالشخص أو 
__________ 

ــرئيس  ــة، أوأو لـ ــي في الح  الحكومـ ــضو رسمـ ــة أو لعـ ــانالكومـ ــب لم أو ،برلمـ ــل منتخـ ــة  مثـ ــل للدولـ   ،أو وكيـ
  المـــــؤتمر الـــــدولي المعـــــني، ‘‘بـــــأي حـــــال مـــــن الأحـــــواليمنعهـــــا  لا يـــــدرأ عنـــــه المـــــسؤولية الجنائيـــــة أو

ــبحيرات بم ــة الــ ــبرى،نطقــ ــع    الكــ ــول منــ ــة بروتوكــ ــادةجريمــ ــرائم    الإبــ ــرب والجــ ــرائم الحــ ــة وجــ   الجماعيــ
ــد  ــة ضـ ــز    المرتكبـ ــكال التمييـ ــع أشـ ــسانية وجميـ ــا  الإنـ ــالي    ، والمعاقبـــة عليهـ ــع التـ ــى الموقـ ــاح علـ ــنص متـ : الـ

http://www.icglr.org/keydocuments/0of%20the%20Crime%20of%20Genocide,%20War%20Crimes%20

and%20Crimes%20against%20Humanity%20and%20All%20forms%20of%20Discrimination.pdf.   
 مــن الولايــةصانة بالحــموظفيهــا تمتــع ول دون أن هــذه المــادة تحــالأطــراف في المعاهــدة تعتــبر  أن المحتمــلمــن و    

أو الحــصانة تقييــد علــى مباشــرة نص بــصورة ، رغــم أن البروتوكــول لا يــلأي طــرف آخــرالقــضائية الجنائيــة 
تطبيق محـاكم الـدول الأعـضاء       معلومات عن   الخاص  ليس لدى المقرر    لسوء الحظ،   و (الحيلولة دون التمتع بها   

  ).من الناحية العملية البروتوكولالنص المذكور من 
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العمــل ’’ أي ،‘‘بــصفته تلــك سؤول عمــل الم ــ’’مفهــوم ويجــب التفريــق بــين    .بتلــك الــصفة 
، نطاقـا ول أوسـع    فـالأ  .‘‘الرسميـة لوظـائف   دخل في نطـاق ا    العمل الذي ي ـ  ’’مفهوم  ، و ‘‘الرسمي

  ؛شمل الثانييو
، الحـصانة رغـم أن  ، مـسؤولها حـصانة  عـن نطـاق    حصانة الدولة   يختلف نطاق     )ـه(  

طابع تجاري يتمتع بالحـصانة مـن الولايـة         ي يؤدي عملا ذا     الذسؤول  فالم. واحدةفي جوهرها،   
  ؛إلى الدولةمنسوبا هذا العمل كان القضائية الجنائية الأجنبية إذا 

 إلى مـا يؤديـه المـسؤولون مـن أعمـال تتجـاوز              يةالموضـوع الحـصانة   يمتد نطـاق      )و(  
  ؛عمالهم غير المشروعة، وإلى أحدود السلطة

 سؤول قبـل توليـه منـصبه؛      أداهـا الم ـ   الأفعـال الـتي      يةالموضوعالحصانة  لا تشمل     )ز(  
أداهــا بــصفته الرسميــة الأعمــال الــتي ص فيمــا يخــ يةالموضــوعبالحــصانة مــي  محالمــسؤول الــسابقف

  ؛منصبلله شغلخلال فترة 
ــأثر   )ح(   ــة الم ــ يةالموضــوعالحــصانة لا تت ــسابق في   بطــابع إقام ــسؤول ال سؤول أو الم

هـذا الـشخص    فـسواء أكـان     .  القـضائية  ةولاي ـالولة التي تمارس     الد إقليمالخارج، بما في ذلك في      
ــة أو   ــارة رسمي ــاك  في الخــارج في زي ــع  أالواضــح مــن فاصــة، ته الخبــصفكــان يمكــث هن ــه يتمت ن

مــن  هتبــصفبالحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة فيمــا يتعلــق بالأعمــال الــتي يؤديهــا   
  ؛المسؤولين
 الـتي تتمتـع بهـا دائـرة ضـيقة مـن مـسؤولي الدولـة                 ،ةالحـصانة الشخـصي   تشمل    )ط(  

علـى  رسمية وبصفة خاصة    بصفة  سؤول  يؤديها الم  المستوى، الأعمال غير المشروعة التي       يرفيعال
  ؛هذا ما يعرف بالحصانة المطلقةو. همنصبمهام  ه، بما في ذلك قبل توليحد سواء
ذات تكون   توى، فإنها مرتبطة بمنصب محدد رفيع المس     الشخصية   الحصانةبما أن     )ي(  

بكــون   لاةتتــأثر الحــصانة الشخــصيلا و. الــشخص منــصبهتــرك توقــف عنــدما يتطــابع مؤقــت، و
ــة الــتي أدت إلى ممارســة  الأعمــال  ، وظــائف المــسؤول خــارج نطــاق  القــضائية قــد جــرت  الولاي

  ؛ القضائيةةولايالفي الخارج، بما في ذلك في أراضي الدولة التي تمارس مكوثه طبيعة ب ولا
مــن الولايــة القــضائية  الموجــودين في الخدمــةسؤولين المــنطــاق حــصانة يختلـف    )ك(  

ــة تبعــا لمــستوى    ــة الأجنبي في الخدمــة  الموجــودونفالمــسؤولون . المنــصب الــذي يــشغلونه الجنائي
وثمـة فئـة معينـة    . رسميـة تهم البـصف يؤدونهـا  ال الـتي  م ـبالحـصانة فيمـا يتعلـق بالأع     جميعـا   يتمتعون  
الأعمـال  عـن   ذلـك بالحـصانة     الرفيعي المـستوى الـذين يتمتعـون فـضلا عـن            ين  المسؤولفقط من   

هــي نفــسها أيــا كــان سابقين الــسؤولين المــنطــاق حــصانة و. الــتي يؤدونهــا بــصفتهم الشخــصية
هــم يتمتعــون بالحــصانة فيمــا يتعلــق بالأعمــال الــتي  ف: المنــصب الــذي كــانوا يــشغلونه مــستوى 
  ؛صبهمالتي شغلوا فيها منافترة البصفتهم الرسمية خلال نفذوها 
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أو مـا إلى  ، فيـه شتبه أو م ـمجرم، بزعم أنه  (حينما تُوجَّه إلى مسؤول أجنبي تهم     )ل(  
عـن  وظائفـه   نعـه مـن أداء      ي الـتي تم   تقييـد ذات الطـابع ال   تـدابير الإجـراءات الجنائيـة       فـإن   ،  )ذلك

: الـشخص ع هـذا    يتمت ـعنـدما   يه هي وحدها الـتي لا يجـوز اتخاذهـا           طريق فرض التزام قانوني عل    
ريمـة  تتعلـق بج  التـدابير   تلـك    كانـت    مـتى ،  الموضـوعية الحـصانة   ب) ب( أو   ةصانة الشخصي بالح) أ(

مـسؤول  بحـق   هـذه التـدابير     يجوز اتخاذ مثـل     لا  و. أداء أعمال رسمية  لدى  ارتكبها هذا الشخص    
صانة بالحـــ) أ: (هـــذا الـــشخصيتمتـــع  عنـــدما ،شـــاهدبـــصفة جنائيـــة يمثـــل في دعـــوى أجـــنبي 
اســتدعاء هــذا الــشخص ب كانــت القــضية تتعلــق مــتى، الموضــوعيةالحــصانة ب) ب(  أوةيالشخـص 
نتيجــة لأداء بــشأن أعمــال علــم بهــا   ، أوأداهــا بنفــسهأعمــال رسميــة بــشأن شهادة الــلــلإدلاء ب
  ؛الرسمية وظائفه

خلال فتـرة   وكذلك  سؤول في الخارج،    مكوث الم الحصانة خلال فترة    تسري    )م(  
الإجـراءات الجنائيـة    وتنتـهك تـدابير     . يخـدمها أو خـدمها    م الدولـة الـتي      سؤول في إقلي  مكوث الم 

إذا كـان هـذا     على مسؤول أجنبي الحصانة التي يتمتع بهـا، بغـض النظـر عمـا             افرض التزام التي ت 
مثـل هـذه    بعـدم اتخـاذ     الالتـزام الـذي يقـضي       انتـهاك   و. تـه  دول إقلـيم الشخص في الخـارج أو في       

الـشخص  فقـط حينمـا يكـون       التدبير ولـيس    اتخاذ  منذ لحظة   حقق  يتمسؤول أجنبي   بحق  تدابير  ال
  ؛ارجالمستهدف به موجودا في الخ

حـصانة مـسؤولي    مـن   سـتثناءات    الأسس المنطقية المختلفة المـساقة لتبريـر الا        إن  )ن(  
  ؛على نحو كاف مقنعة  غيرالدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

 تم إرســاؤها قاعــدةبوصــفها الحــصانة مــن  ســتثناءاتالاصعب الحــديث عــن يــ  )س(  
 وضـع وجود توجّه نحو    على  التأكيد بشكل جازم    لا يمكن   مثلما  قواعد القانون الدولي،     ضمن

  ؛مثل هذه القاعدة
 للولايــة القــضائيةخاصــة في هــذا الــصدد هــي حالــة ممارســة الدولــة  حالــة ثمــة   )ع(  
أن لم تعـط موافقتـها علـى    كانت هذه الدولة إذا ، في إقليمها الجريمة المزعومة   إثر وقوع    ةالجنائي

ــامــارس في يُ ــة، أو   إقليمه ــذي أدى إلى الجريم ــشاط ال ــى أن ي الن ــاوجــد في عل ــسؤول إقليمه  الم
، يبـدو أن ثمـة أسـبابا كافيـة           الحالـة  تلـك في مثـل    ف. ة الجريمة المزعوم  تلكالذي ارتكب   الأجنبي  

  .)٢٣٩(صانةالح غياب عن تجيز الحديث
  

__________ 
موسـيخين علـى المـساعدة    . ف. م والسيدسرينكوفا . س. سد المقرر الخاص أن يعرب عن امتنانه للسيدة يو )٢٣٩(

  .إعداد هذا التقريرالتي قدماها في 


